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  في مواجهة القبض في التشريع الاماراتي ضمانات الحرية الشخصية
  "دراسة مقارنة"

  د. خالد محمد علي الحمادي
 ميد. زبيدة جاسم محمد الماز

  الملخص
ة  ه ال ل ج ي ت ة ال د ق الف ق عة م ال ة في ن الفقهاء هي م ال
فلها  ة ت ن ة قان ا ع  ي ت ف بها وال ع ق ال ق عة ال أنها م ف  ا تع ة،  د الف
لقة  ة م ن ال ر أن ت ها، لا ي اي ان وسائل ح ض لها، و ع م ال ولة لها، مع ع ال

ى لا  لقة الأولى م الح ت ال ه ضى، ولق  ها الف ج ع لة في ي ة م ائ ة ال
ة " ة إقاع ة ولا عق ن لا ج اءً على قان ان م خ ال لا ب ة الإن ا " م أجل ح

اء خ  اء ال في أنه إج ة إج ز أه ن). ت ة (القان غ الأداة ال والعقاب 
أ "الأ اق مع م اق أذ ي د إلى إل ان و ة الإن ق ح اءة"، فه  ه ال صل في ال

ام  احة على اس ع الإماراتي ص له. ل ي ال لالا م ال ح لقي  ه، و غ  بل
ن ال ن أن  . على خلاف القان ع ال ل فعل ال ، و ف ال ة ل الق

ما أجاز ال على  ع الإماراتي ع ة ق ال ائ ة الق ل ون إذن م ال اص ب الأش
. ي ت ال ال ال ي الأح سع في ت   ت

ة اح ف ات ال ل ةال ة –: ال ائ ة ال ة –ال –ال ال ل    ال
Summary 

Freedom, in the view of jurists, is a set of individual rights that create 
the essence of the individual personality, as it is defined as a set of 
recognized rights that enjoy legal protection guaranteed by the state, 
while not violating them, and indicating the means of protecting them. It 
is not imagined that freedom is absolute so as not to result in chaos And 
the first episode of criminal legitimacy emerged represented in the rule 
of "no crime or punishment except based on the law" in order to protect 
the person from the danger of criminalization and punishment without 
the legislative tool (the law). The importance of the arrest procedure is 
that it is a dangerous procedure that contradicts the principle of “the 
innocence of the accused”, as it restricts human freedom and leads to 
severe harm to him, and casts a shadow of doubt around him. The UAE 
legislator did not explicitly provide for the use of force to carry out the 
arrest, as did the Egyptian legislature. Contrary to Egyptian law, we find 
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that when the UAE legislature authorized the arrest of persons without 
permission from the judicial authority, it expanded in defining the 
conditions that permit arrest. 

Keywords: freedom- criminal legitimacy- arrest- flagrante delicto. 
 

 المقدمة
سها وأغلاها،  د وأق ق الف ى حق ان، وهي أس عي للإن ة ح  ة ال ال

ة م م ه الأه ع ه ة له، وت ال ة  ة  ل أه الغة وت ة ال ام ة ال انة ال
ع اء ال د و ان الف أث في  ه )١(ال ان نف مات الإن ءًا م مق ارها ج اع  ،

ه،  ان وآدم ة الإن ان إن علقة  فًا، بل هي م ده، فهي ل ت ج ة ل ورة أساس وض
ة أ ل الأول، ول  ة ال ا ان م ب دة في الإن ج ة م عي وغ و وهي ح 

لقا  ة أو إلغاؤها م ل ة  ة ال ل ال ، ولا  تع اك ة أو ال ل ة م ال م
ولة اسي في ال ام ال عة ال ان  ا    .(٢)مه

ع  ان ي لفة إلى تأك أن الإن عات ال ال ولعل ذل ه ال ال دفع 
أ حال م  لها  ادرتها أو تع ق لا  م ق ان لا عة م ال ال إذا  الأح

اة  ان ال في ال ل إن ة العامة، فل ل ق ال ولة وت ام في ال ث على حف ال ت
ض له أو  ع ز ال ا لا  اره،  ع ع آرائه وأف ة، وال في ال ة والآم ة ال ال

ه امة أو سل ح ال ة  ه معاملة حا ه أو معامل ي   .)٣(تع
ة في ن الف ه وال ل ج ي ت ة ال د ق الف ق عة م ال قهاء هي م

ة د ة الف ة )٤(ال ا ع  ي ت ف بها وال ع ق ال ق عة ال أنها م ف  ا تع  ،
ها اي ان وسائل ح ض لها، و ع م ال ولة لها، مع ع فلها ال ة ت ن  .(٥)قان

                                                 
راه، جامعــة  )١( ــ ة، رســالة د ائ وف الاســ ــ ــ الإدار فــي ال ات ال ل، ســل اع د. محمد شــ إســ

، عام   .٢٠م، ص١٩٧٩ع ش
ـي ودو  )٢( ع ال ي في ال ا سي، ال الاح ه، رسـالة د. ع الع س الق ـ ف ة فـي ت ـ ر ال

، م  ارك للأم ة م ا، أكاد راسات العل ة ال ل راه،   ، ص. ج.٢٠٠٥د
راه، جامعــة  )٣( ــ ، رســالة د ــ الإدار ات ال اجهــة ســل ــة فــي م انات ال ــع، ضــ ــ محمد ر د. م

ة،   .٨٢٩م، ص١٩٨٣القاه
أة )٤( ، م ه ل، ال على ال رة،  د. خلف الله أب الف الإس عارف   .٣م، ص٢٠٠٨ال
ه، ص )٥( جع س ذ ع، م  .١٣١د. م محمد ر
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سا ة وال ول اث ال ها ال فل ي  دة ال ة ال ة ل غ أن ال ت ال
لقة ة  لا )٦(م د ات الف اعة أن ي ت ال اة في ج ورة ال ، فق اق ض

اب في  ع الاض ع و ضى في ال ب الف ، ف ات الآخ ق وح ق م  ت
ان  ة ذاتها، م أجل ذل  د ال ة على وج ها ث في ال أرجائه، الأم ال ي

ضع ال  ورا أن ت ا لا  ض قه  اته وحق اد ل ارسة الأف ي ت م ا ال
ار والأم ق ده الاس ع  ة في م ة م اة آم ع ح فل لل ق الآخ و  ).٧(حق

ام  ل ال ضى،  ها الف ج ع ى لا ي لقة ح ة م ن ال ر أن ت ا لا ي و
ن أمام لقا ولا س ن م ائها  في دولة ما لا  أن  ل في أح ة ت ل دولة ب

ة،  ع في العقاب وتق ال ة لل ل ج م ح أنه ت ل ي مها، ب معاول ه
أ الأصل في  الا ل اس بها إع ة م أ م ه ال ة ح ا د في ح ة للف ل وم

اءة ان ال ال )٨(الإن ي شغل  ل وال ف ب هات ال لة ال ز م ا ت ، وه
هام الف ولة لأداء ال ة ال ازن ب ت سل ق ال ة ت ل في  ا، وت قه 

ة. ارسة ال ا م م اد ل ات الأف ة بها، و ت ح  ال
ة  ات ال ا اللازمة ل ال ولة وضع ال لى ال ازن ت ا ال ق ه ول

ا ا وح ل م ة  فل ال ب ح لا ع وضع ا  ، ف ا ت سائ ال
ع. ة ال ل ق م الها على ال ال  ع اس لة  ف انات ال  ال

ع وفي  ة ال ل قا ل اس بها إلا ت از ال م ج ة وع ة ال ة ال س ولق
ع، وذل  ة ال ا ها وح اي ف ب ح ه ال ف ر ب س ع ال لى ال ن ي ار القان إ

ة ت ال  ع  اع مع ع لق د   ة الف ني ل ار القان رس الإ
ا  اب، ه ان الأس ا  ه مه ة  م ال ه وع فا عل ه ال  ال الأدنى م ح
ع  ر في  ائي إذا ما ق ع ال مه ال ه للأساس ال  أن يل ي لا ع ت ف

                                                 
ادة ( )٦( ان، وان ال ق الإن ق ي ل اسعة م الإعلان العال ادة ال ـاد ٢٦ان ال ر الات سـ ) م ال

ادة ( ولة الإمارات، وان ال ة.٤١ل رة م الع ه ر ج  ) م دس
ـــ )٧( ـــ ال ـــ ع ـــة، د. أح ـــة الع ه ـــة، دار ال ائ اءات ال ن الإجـــ اص فـــي قـــان قاف الأشـــ ، اســـ اه

 .٤، ص٢٠٠٦
ه، ص )٨( جع س ذ ل، م  .٤د. خلف الله أب الف
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ة اسة  اءات ال ع الإج اذ  ال ات ه  الأح ل أن ت إدان ة ق ه ال ال
  .(٩) نهائي

ه  ة، و ة ال ة لل ان ال ة م الق ائ اءات ال ن الإج ع قان و
ء إلى  ولة م الل ات ال ع سل ة، و د ات الف ال اس  ل  في ال م ال

ع  ه م ال د و ي الف ا أنه   ، ل ف وال ع ار؛ ال ق وء واس ه وال به ام
ق  ق ة لل انة ال ي تع ال ة ال ئ اع ال ة والق اد الأساس لأنه ي ال

ات.  ل خل ال ة ض ت وت د ات الف  وال
ل  ، و ه ة لل ة ال ع و ال ة ال ل ازن ب م اءات ي ن الإج فقان

ع الإ ن، ف ادة القان ق س فل ح س ت انات ت ا  ة ت ائ اءات ال ج
ني. ر قان ون م ات ب ق وال ق ل ما  ال ع  الة، وت  الع

ف  ا س قل فإن د في ال ة الف راسة هي ح ه ال ها في ه ي نع ة ال ان ال ا  ول
نه م  اءات، ل اقي الإج ني دون  اء ال غ القان ن ال على إج

اءا د إلى الإج ة، فه ي اب ج ارت د ع اتهامه  ض لها الف ع ي ق ي ة ال ت ال
ان  ه، وذل ل ى ت إدان اءة ح ه ال ه، مع أن الأصل  ه إلى أن ت إدان تق ح

ائي الإماراتي.  ع ال ل ال اء م ق ا الإج ة ت ه  ك
 :أهمية الدراسة

عات ق ض اع ع ال م م ده ن ار  ة، إذ ي ه ة ال ائ اءات ال ن الإج ان
ها إلا  م تق ه وع ع  د ال م حقه ال ة الف ل ، م عارض ل م ب م
قة وض  ل لل ص ي م حقها ال اعة ال ة ال ل ن، وم ورة وفقًا للقان لل

 . ائ ي ال ت  م
اء خ اء ال في أنه إج ة إج ز أه ه وت أ "الأصل في ال اق مع م  ي

لالا م ال  لقي  ه، و غ  اق أذ بل د إلى إل ان و ة الإن ق ح اءة"، فه  ال
اء  ا الإج ى أن له ع ه،  ال قل م ع ته و فه وأس ه وش ع ث في س ا أنه ي له،  ح

، ورغ ذل  ع ه  ه رغ أنه ل ت إدان ال ور لا آثارًا ضارة تل  اء ض فه إج
لة  ر م ا ت ولة، وم ه ق في ال ة ال وال ل أجه ه في ع اء ع غ  الاس

                                                 
، ص )٩( جع ساب اص، م ة في ال على الأش ة ال ع، سل  .١٥د. ح محمد ر
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ي ي ة ال اره في  ال ق اته و حف الأم واس اد ل ارسة الأف ف ب م بها ال
ع.   ال

في ل ، و ع ال ل في حاجة إلى تأك ض الغة ل ة ال ه ولعل الأه ان ه
ع  ان؛ إذ  ق الإن ة وحق ة ال ال ع  ض ا ال ة أن ن إلى علاقة ه الأه
ي  عات ال ض ة م أه ال ائ اءات ال ان في الإج ق الإن ة حق ا ل ح ال في س

ائي. غل بها الفقه ال  ي
ء على ما ف إلى إلقاء ال ي ته راسة وال ة ال ح أه ا ال ت ة وعلى ه

اءات  ع م أخ الإج اء  اجهة إج ه في م انات ال ة ل ائ ة ال ا ال
ة وفي  ل رجال ال ارس م ق اء أنه  ا الإج رة ه ا ي م خ ة، وم ائ ال

ادة ( ه ال ا ت لا ع ا ف ة، ه ائ ة الق ل ون إذن مــ ال ة ب ال مع ) م ٤٦أح
ة الات ائ اءات ال ن الإج ص قان اقها مع ن ل ات ك ح ولة الإمارات م ش اد ل

ائي  ر ال الق اء مأم ل لاف في إع سعها  ال إلى ت  ، اد ر الات س ال
ة.  ائ ة الق ل ون إذن م ال ائ ب ه في أغل ال ة ال على ال  سل
ل  ع الإماراتي و  ا م خلال دراسة مقارنة ب ال ع وعلى ذل فإن م ال

لاف والاتفاق ب  از أوجه ال اول إب عات الأخ ن ع ال ل و ال والإن
. اء ال اجهة إج ه في م لة لل ف انات ال ان ال ها و  كل م

  :منهج البحث
راسة ه ال ه أساس في ه نا على م  :اع

ا: صفي أوله لي ال ل هج ال ا :ال ص وال ت الاع ل ال ل ه على ت د 
ء  ل ن في ض ات في  ر وال ان أوجه الق ا، وذل ل قة حال ة ال ن القان

اء والفقه.  ام الق  أح
ا: ه قارن  ثان هج ال ال قف  :م ن الإماراتي م القان قارنة  ال ا  اول ح ت

ع الإماراتي  ه ال ر ال اس م اره ال اع ع ال  صه.ال  جل ن
  :خطة الدراسة

الي: راسة إلى م على ال ال ا ال ء ما س ق  في ض
ة  :ال الأول ان.ما ة للإن ة ال   ال
اني اناته :ال ال ة ال وض  .ما
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 المبحث الأول
 ماهية الحرية الشخصية للإنسان

 تقسيم:
ض في الأول ع ، ن ل ا ال إلى م ق ه ة س ة ال ع ال وفي  ،ل

ة العامة ل ة و ال ة ال ازن ب ال ق ال ة ت اني س  وذل  ،ال
 على ال الآتي:

 المطلب الأول
 التعريف بالحرية الشخصية

: الحرية لغة:
ً
 أولا

م،  ق والل ص م ال ل ها) وال ل م ائ (أ ال ص م ال ل ة هي ال ال
ن  ي  ره: أ وتع ل: ح ة، وق ب ح ع ن ال ا، أو  جل ح : ال ر الع قه، وت  أع

ا   .(١٠)صار ح
ا: 

ً
ا: الحرية اصطلاح

ً
 ثاني

ة ى ال ل مع لف الفقه ح لات  )١١(ف جان م الفقه ،اخ أنه ل ب م
ة م ال لة مفه ر ما حارت في م لة حارت لها الأفهام ق ولق واجه  ،ال م

ه ا ي أضفاها ه فا ال رة ال مان، و بل اح والفلاسفة م ق ال لة ال ل
اهات،  ة في أرعة ات ة ح ل اه الأولالفلاسفة على  ة  فالات ي ح ة تع ي أن ال

ار، أما  رة على الاخ ى هي الق ع ا ال ة به لقة، وال ار القائ على الإرادة ال الاخ
اني اه ال ه إلى أنف الات قلال  إنه ي ة الاس ة أو ح ة الأخلا ي ال ة تع ال

ة،  ب ورو ع ت ه  ل  ه ن ونع ة ه ذل ال  ع م ال ا ال اتي، وه ال
اك  اه ثالوه ي  ات ال، وتع ة ال ة ال ال أو ح أنها ح ة  د ال

د الفعل م ع ر  ف ال ق ت ل ة الف اك ح ل ه هل، و ائ وال اء والغ ة الأه
ع اه را ها  ات ع إل ي ي ة ال ة، وال ف ة وال ج ل ة ال ي العل ة تع ي أن ال

                                                 
عــة وزارة ال )١٠( ــة،  ــع اللغــة الع ، م ج ــ الــ ع ــ ال ــة، ان ــ الع ــة م ر ه علــ  ــة وال

اء، ص٢٠٠٦ اب ال  ،١٤٣. 
ن  )١١( ة والقــان عة الإســلام ــ ــ ال ــ ب اجهــة ال ه فــي م ــ انات ال ، ضــ ــ ــ الــلاه أح د. هلالــي ع

ة، عام  ة الع ه ضعي، دار ال ها. ٢، ص٢٠٠٢ال ع  وما 
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ا  ا إلا ح ن ح ء لا  وح؛ لأن ال ة لل ة العلاقة ال ا اه هي  ا الات ار ه أن
ها. أس ه  ر أفعاله ع ش  ت

ه  ضه له ة ع ة وفي نها ل ة  ان م الفقه أن ال ا ال اهات ي ه الات
ى  ع ا ال ان ال به ارجي، والإن ام الق ال ارة ع انع قاقي  اها الاش  مع
ة مع  ار الفعل ع رو ي اخ ة تع ا فإن ال ًا، وم ه ا أو أس ً م ل  ع

ا   ه، ول ار ض اعة اخ اره أو اس م اخ اعة ع ا اس ً ع ق أن ال  ل  الق
ار.  ا الاخ  على ه

ه  )١٢(و رأ فقهي آخ ع د   ع بها الف ات ي ان ة هي إم أن ال
ع. ال ه  ًا لع ة، ون  ال

ه رأ فقهي آخ ل الأول في  )١٣(و ، ي م ذو شق ة لها مفه إلى أن ال
ارجي، و ام الق ال انع اس  عارض الإح ا لا ي ف  اذ أ ت اني في ات و ال

. ات الآخ  مع ح
ان  لقة على إت رة ال ي الق د تع مها الف فه ة  واع رأ فقهي آخ أن ال
ان، الأول ماد  اسعة ق ة ال د على تل ال ه، وأنه ي اع ع ف أو الام أ ت

ق وح  ا ي للآخ م حق ار  م الإض داه ع د في م ني ي اني قان ات، وال
د ة أو ال الف ارسة ال ني ع م ام القان   .(١٤)الال

م  أن مفه ل  ا الق ة  ة ال م ال ل مفه ة ح ه الآراء الفقه ض ه ع ع و
قه  ان، فلا  إن ده  ج ه و ام ره  ان وشع اس الإن ي إح ع ة  ة ال ال

ه أو ا أن له أن  أح ولا  عل ن،  ها القان ي ب الات ال ه إلا في ال ق ح

                                                 
ا )١٢( عات ال ، دار ال ر س ن ال ، القان ل ة د. ماج ال ة، س  .٣٨٥، ص ١٩٨٦م
ــة  )١٣( اخل عات ال ــ ــة وال ــة والإقل ول ــ ال اث ء ال ــان فــي ضــ ق الإن ر، حقــ ــ ــ جــاد م د. أح

، ص ي دار ال ها، دون ت اي ة في ح ها. ١٨ودور ال ع  وما 
ســات ا )١٤( ة فــي ال ــات الأساســ ق وال قــ رة لل ســ ــة ال ا فــي، ال د ع ــ فى م ــ ــة د. م لع

ــ مــ  ب، ال ــام العــ ــاد ال ــ لات ــادس ع ت ال ــ م إلــى ال ــ مقــ قارنــة،   ٢١-١٨وال
ل  ة، ص١٩٨٧أب ام ال ة ال ء الأول، ج :٢٢٦م، ال ى ان ع  . وفي نف ال

ـ ا اسي فـي الإسـلام، دار الف ام ال ات العامة في الف وال لي، ال ل ح الع ـي، د. ع ال لع
:، ٣٥٩، ص١٩٨٣ ل ـــ ــ  ة فـــي  وان اتـــه الأساســ ــان وح ق الإن ، حقــ او ا الـــ د. جــاب إبــ

، الأردن،  اعة وال ة، دار وائل لل عة الإسلام ولي وال ن ال  .١٦٦م، ص١٩٩٩القان
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ع  ضه، فلا  ه وماله وع أم على نف د، وأن  لاده إلى خارجها دون ق قل داخل  ي
ه. اع ه م ه ولا ت  عل

ا: الطبيعة النسبية للحرية الشخصية:
ً
 ثالث

ن ح  د  ي أن الف ع ة ق  ة ال م ال ان مفه فعل إذا  ع أن  ما  ا ع
ة دون ق أو  ل لل ى ال ع ا ال اها، فإن ه ي ي ة ال ال ا ي و اء وق ما 
ع م  ل ع أ م ع دًا و ف د  م ان الف لا إلا إذا  ن مق ش لا  أن 

ق)١٥(ال ع أن ي ع ي ه داخل ال ه ل ارس د ع م ل فإن الف ود ، ول ال  
ق  ق ة  د مق ق الف ي أن حق ع ا  ه، وه ق غ ق ل ال لا   ال ة، و ن القان

ه.   غ
د ي ع الف غ ها أن ت ا لا  ولة  ا لا  أن  دون  ،فال ً فإنه أ

ى أن  ع لقة  ة م ه ال ن ه ي أن ت ع ة لا  م العام لل فه ل فإن ال ع، ل م
انفعل الف الق ق  ا  أن ي ، ون ل ما ي ة  ،د  ل ل في الغال لل ن  فالقان

ه في  د ح ارس الف غي أن  اد، و ق الأف ق انة ل ات ص ل ع ال ارسة  م
ل ما  ودها في  ة، وح ة مق ة تع رخ ة ال ني، وم ث فإن ال ار القان الإ

ق ن وما لا   ه القان  .)١٦(ق الغلا 
ادة  ل ن ال ان على أن )٢٩/٢(و ق الإن ق ي ل  :م الإعلان العال

ان " ، ل ن فق رها القان ق ي  د ال ل الق اته ل قه وح ه حق ارس د في م ع الف
ام العام  الة لل ات الع ق مق امها، ول اته واح ق الغ وح ق اف  الاع

ة ال ل يعامة والأخوال ا ق ع د  .)١٧("لاق في م
فل  ا  ة  ات ال د ل ال ا والق ع ال ل دولة ت ل ن أن  ل
انات  لا ع وضع ال ، ف ا ات سائ ال ا وح ل م ة  ال ب ح

                                                 
ه، ص )١٥( ـ جـع سـ ذ اص، م ـ علـى الأشـ ة فـي ال ـ ة ال ع، سل ـ ٤د. ح محمد ر ، د. أح

ــي ــة،  ف ــة الع ه ــة، دار ال ائ اءات ال ــان فــي الإجــ ق الإن رة وحقــ ســ ة ال ــ ور، ال ســ
 .١٩٩م، ص١٩٩٥

ــة، دار  )١٦( اك ــل ال حلــة مــا ق ة فــي م ــ ــة ال ــة لل ائ ــة ال ا اح القاضــي، ال ــ د. محمد محمد م
، ص ة ال ي س ة، دون ت ة الع ه  .٣ال

ق ا )١٧( قــــ ي ل ـــادر فــــي الإعـــلان العـــال ـــان ال ـــ  ١٠لإن ــــة العامـــة للأمــــ  ١٩٤٨د عـــ ال
ة.   ال
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ها،  ل م ها وال اء عل ل دون الاع ي ت ان ال ة للإن ة ال ام ال اح لة  ف ال
ة لها، والأخ وم ال رة وال س ة ال ا ف ال فل ذل ت ي ت ة ال قائ انات ال

ة  قا ة ال انات العلاج ة، وم ال و أ ال ال م ات، وع ل ل ب ال أ الف
ال الإدارة ة على أع ائ ة الق قا ، وال ان رة الق  .)١٨(على دس

ا: القيمة الدستورية للحرية الشخصية
ً
 :رابع

ها  ص عل ان  ة للإن ق ال ق ة م أه ال ة ال ان ال في ال ا  ل
عات  ده، فق ع بها ال اته ووج ام ح ة لأنها ق ل م ق ل ما  ها  ود ع و
و  ال ال و اس بها إلا في الأح م ال ها، وح ها في صل دسات ة وض ي ال

ن. ها القان ي ي عل  ال
ل  ةل سات ال ص ال عات ت على مااع -فق ح اها ارها ت على  -ع

اس ع لل ة ال ل ها م ل ي ت ود ال ه )١٩(رس ال ة لل ة ال  ،ال
ا  ي ت ألا  ه د ال عة م الق ة  ه ال اء  ه ة أ إج إحا وذل 

ر اللازم الق اص إلا  ة الأش اء ح عله  الإج ا لا  ه، و ج م ض ال ق الغ ل
د له ني ال اق القان  .)٢٠( خارج ال

ة  ولة الإمارات ل اد ل ر الات س ل فق ن ال ادة (١٩٧١ل ) ٢٦م في ال
ه على أن: ز ال على أح " م ، ولا  ا ع ال لة ل ف ة م ة ال ال

ه إلا و  ه أو ح ه أو ح ي أو أو تف ع ان لل ض أ إن ع ن، ولا  ام القان ف أح
ا عاملة ال امةال ال ا". ة  ادة ( ك ه على أن٢٨ن في ال ة، " ) م ة ش العق

ة وعادلة ن ة قان اك ه في م ى ت إدان ء ح ه ب ل  ،وال ه ال في أن ي ولل
ة اك اء ال ه أث فاع ع رة لل ل الق ها و القان  ،م  ع ف ي ي ال ال ن الأح

ه ام ع ال ر م اء ا ،ح روي ا م ا ومع ان ه ج  ."ل

                                                 
عـات  )١٨( ـة، دار ال اك عـ ال ـل و ه ق ـ انات ال ـان وضـ ق الإن ، حق اد ي ال ب د. ح

ة،  ام ادر ٢٧، ص٢٠٠٨ال ة، ال رة م الع ه رة  س ة ال ل ح ال ، وان 
ة  ع رقـ  فـي ١٨/١/١٩٧٥ل ة  ١٣الـ ـ ي، ٥ل ـ ـ الله محمد ح جـع د. ع ـه فـي م ـار إل ، م

 ، ي دار ال ، دون ت ة في م ة ال  .١٩، هام رق ١٩٥، ص ١٩٩٦ال
ة،  )١٩( وق، القاه ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س  .٥م، ص٢٠٠٠د. أح ف
ة ال  )٢٠( ع، سل ه، ص د. ح محمد ر جع س ذ اص، م  .١٨ة في ال على الأش



  "دراسة مقارنة" ي مواجهة القبض في التشريع الاماراتيضمانات الحرية الشخصية ف

  د. زبيدة جاسم محمد المازمي & د. خالد محمد علي الحمادي

 

١٠٧ 

ة  ر ال ل س ص ال ا ح ة ١٩٧١ك رة لل س ة ال م على إرساء ال
ما  ة، ع ادة (ال ه على أن:٤١ن في ال عي، " ) م ة ح  ة ال ال

ا  ا ع ، وأنه  نة لا ت ه وهي م ز ال على أح أو تف ل لا  حالة ال
انة  ق وص ورة ال مه ض ل أم ت قل إلا  عه م ال ، أو م أ ق ه  أو تق ح
ة العامة وذل وفقًا  ا ا الأم م القاضي ال أو ال ر ه ع، و أم ال

ن" ام القان ا . )٢١(لأح ادة (ك ه على أن:٤٢ن في ال ه  كل" ) م ا  عل م
ز  ان، ولا  امة الإن ه  ف عل ا  ه  أ ق  معامل ه  أو  أو تق ح

اضعة ه في غ الأماك ال ه أو ح ز ح ا لا  ا،  ا أو مع ن اؤه ب ان  إي للق
ن  ادرة ب ال  ".ال

ة، وأنها لا  س ة ق ة ال ح أن لل م ي ا تق قًا وم اس بها إلا ت ز ال
ف ب  ه ال ف ر ب س ع ال لى ال ن، و ار م القان ع، وفي إ ة ال ل ل
د،   ة الف ني ل ار القان ع، وذل ع  رس الإ ة ال ا ها وح اي ح
م  ه، وع ه م ح فا عل ة ت له ال الأدنى ال  ال اع مع ع لق

مه ال ه للأساس ال  أن يل ي لا ع ت ا ف اب، ه ان الأس ا  ه مه ة 
ة  اسة  اءات ال ع الإج اذ  ال ات ع الأح ر في  ائي إذا ما ق ع ال ال

ة ه ال  .)٢٢(ال
ا: السلطة المختصة بحماية الحرية الشخصية: (

ً
السلطة القضائية كحارس خامس

 )للحرية الشخصية
ة فإن إذا  ن ولة القان ان في ال ار الق لى إص ي ت ة هي ال ة ال ل ان ال

ي  ها، وهي ال ة عل ل على إضفاء الفاعل قها وتع فل ت ي ت ة هي ال ائ ة الق ل ال
ل  ادًا ل الف له، واس ل م ة  ادته ومعا ن وتأك س ه على ح ت القان ت

ها ه ة وح ائ ة الق ل ع فإن ال اج ال ن، وهي ال ان الفعال ل القان ي ال

                                                 
ــادة ( )٢١( : نــ ال ــ ــى ان ع ف ال ــ ر الأردنــي لعــام ٧و ســ ــادة (١٩٥٢) مــ ال ) مــ ٢٢، ونــ ال

ة لعام  ا رة الع ه ر ال ادة (١٩٧٠دس ة ٣١، ون ال ي ل ر ال س  .١٩٦٢) م ال
ه، ص  )٢٢( جع س ذ ع، م  .١٤د. ح محمد ر
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ة ة ال افة  )٢٣(لل ها ل اق افها وم ، وذل ع  إش ل وال م ال
ة ائ اءات ال  .الإج

ات  ال اس  ار ال اذ ق ي لها ات ة ال ح ة ال ل اء ه ال وعلى ذل فإن الق
الح ال اس خ  ث م ما  ة ع د ادهالف ق أف الي فه  ،ع وحق ال و

فالة  ة  ة ال ه لل اي اء ح ارس الق ة، و ة ال عي لل ارس ال ال
ة  ا ا أن ال  ، ف وال ع اجهة ال ها في م اي ن ل رها القان ق ي  انات ال ال

ف على  ع ال ا  ً ا أ ان ون ار الق د إص ن  ة لا ت ة لل ن ادئها وح القان م
قها  .)٢٤(ت

ة في  ة ال ا لل اء حارسا  عل م الق ي ت اب ال از الأس و إ
 الآتي: 
اء: -١ قلال الق  اس

أ في ال ا ال ر الإماراتي ه س ي ت على أن: ٩٤ادة (ولق أك ال ه ال ) م
ه في أداء واج" ان عل ن لا سل قل اة م ، والق ل ل أساس ال ن الع ه لغ القان

." ه ائ  وض
ادة ( ه ال ي  ا ما تق ر ال١٦٥وه س ة ) م ال ، ح ن ١٩٧١ ل

اعها ودرج" على أن: لاف أن اك على اخ لاها ال قلة، وت ة م ائ ة الق ل اتها، ال
ن".  امها وف القان ر أح ادة (وت ن، لا : ") على أن١٦٦وت ال قل اة م الق

ه ان عل يهاسل ة ل ج سل ن، وأنه لا ت ائه لغ القان خل في   في ق ال في ال
الة ن الع  .)٢٥("ش

ل  د م ال ي الف ي ت انات ال ع م أه ال اء  قلال الق وعلى ذل فإن اس
اء لاو  ار أن الق ف، على اع ع ة في  ال ف ة ال ل ن، ولا تأث لل ع إلا للقان

امه على الإ ن ول أح ع فق للقان ا ت ادرة إن ام ال ارات والأح لاق، والق

                                                 
)٢٣(  ، جع س ذ ة، م ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س د. أح ف

 .٢٦٢ص 
، ص )٢٤( اب جع ال ور، ال ي س  .٢٦٢د. أح ف
ــادة ( )٢٥( ــ ال : ن ــ هــا، ان لاف أن ــة علــى اخــ ول الع ــه دســات الــ ت  ا مــا أخــ ) مــ ١٦٣وهــ

ي. ر ال س   ال
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اعه اء حامًا وحارسًا )٢٦(القاضي واق عل م الق أ  ا ال ه أن ه ا لا ش  ، وم
ة. ة ال  ا لل

ل: -٢ ه للع م قابل اة وع انة الق  ح
ص دسات اة فق ح ل الق ة لع الغة وال ة ال ا للأه  دول العال على ن

ه اة ت انة خاصة للق ار ح يإق ها، ول ولة و ل ال ع   م ت لا ت
اس به ه م ن  اء  ة أن ت أ إج ف ة ال ل   .ال

ر الإماراتي في ا س ه ال ا ما ن عل ادة (وه ه ح ن على أن: ٩٧ل ) م
ل" ع اتها لا  ا وق ة العل اد ة الات هي رئ ال اء، ولا ت ه الق ل ان ت ن إ

ة: اب الآت ه إلا لأح الأس  ولاي
فاة. -١  قالة. -٢              ال ي  -٣     الاس عاق د ال ة عق هاء م ان

 . ة إعارته ه أو م قاع -٤      م غ س الإحالة إلى ال ه ع  -٥   .بل ت ع ث
ة.  اب ص ائفه لأس هام و ام  ل -٦  ال اب  الف اءً على الأس ي ب أدي ال

ن. ها في القان ص عل اءات ال " -٧  والإج ه افق اص أخ له  اد م  .إس
ة  ر ال ل س ا ن ال ادة ( ١٩٧١ك انة ١٦٨في ال ه على ح ) م

ة  ادر س ة ال ائ ة الق ل ن ال ه قان ا ما أك ل، وه ه للع م قابل اة وع الق
 م.١٩٧٢

عي وضافة إلى ذ ارس ال اء ال عل م الق ه  اه اد القاضي ون أ ح ل فإن م
ق  ق اصة  سات والإعلانات ال احة مع ال ه ص فل أ  ا ال ة، وه ة ال لل

ان.   الإن
ل اء  وخلاصة الق عل م الق ه  اه اده ون ه وح ان اء وح قلال الق إن اس

ة. ة ال عي لل ارس ال   ال
 الثاني المطلب

 كيفية تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية
 وبين المصلحة العامة

ا  قه  اته وحق اد ل ارسة الأف ي ت م ا ال ورة أن ي وضع ال م ال
ار،  ق ع الأم والاس د ال ة، ل اة آم ع ح فل لل ، و ق الآخ لا  حق

                                                 
يــ دار د. محمد )٢٦( لال، دون ت ــ والاســ ــاء ال ة أث ــ ــة ال انات ال ــي، ضــ ل ــال ال  علــي ال

ة  ، س  .٢١٥، ص١٩٨١ال
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ا ه وضع تل ال ع ه ال  د م  وال ة الف د على ح ع الق لة في  م
ي  ي تق الات ال د ال ة ت ص ت ة ن اس ع، و ذل ب أجل صالح ال
ل  ض ل ع انات ال ال ي ة، وض د ة الف ال اس  ة العامة ال ل ها ال ف

اس. ا ال  ه
ي إه ع اد لا  ة للأف ة ال ام ال ح أن اح م ي ا تق ة وم ل ار م

ن  الة وفقا للقان ه للع ها وتق ت ائ وض م ع ال ورة ت ع في ض ، )٢٧(ال
ة، ح  ة ال ال اسة  اءات ال اص م أخ الإج ع ال على الأش و
ورا  اءً ض ع إج قل، ومع ذل فإنه  ة وال اد في ال ة الأف د إلى تق ح ي

ع و  ة ال ا هل  .)٢٨(أم
ة  ة ال ازن ب ال ق ال ة ت و في  ة ت لة مه ر م ا ت وم ه
اته  اد ل ارسة الأف ازنة ب م اره، فال ق ه واس ة أم ا ع وح ة ال ل و م

ها. ورة لا ب م اره ض ق ه واس ع وأم ة ال ل ة و م  ال
 التوازن بين الحرية الشخصية والقبضأولا: دور القانون الجنائي في تحقيق 

ها  ورة تق اس بها إلا ل م ال ها ع فال ة و ة ال ة ال ا ي ح تق
ان الأصل في  ا  اء حقه في العقاب، ول ه واق ة أم ا ع في ح ة ال ل م

ه  نهائي ى ت إدان اءة ح ان ال د ع  ،الإن عاق الف ى ذل ألا  فإن مق
ة، ب أن فعل أس ة م ائ ة ق ة م سل عق ه ح نهائي  ر ض ه ما ل   إل

ة  ا اءات اح اذ إج اد الأم ات ل في  ة ي ت ال ع العقاب على م ت
ل إلى ذل  ص ة لل ة ال ال اس  ها م ن ف الإدانة ق  قة على ال  سا

ف.  اله
ي ت اءات ال ه الإج ان ه ا  ه، ول ه في ح ء ف جه إلى ب  ال ق ت

ة  ل ه م ق  ن  عي س م القان ا ال ال ل ق على ه ن ل ع أن  فإنه ي
ه ع وأم ة ال ا  .)٢٩(أعلى هي ح

                                                 
، ص )٢٧( جع س ذ ة، م ائ اءات ال ن الإج اص في قان قاف الأش ، اس اه  .٥د. أح ع ال
جع س )٢٨( اص، م ة في ال على الأش ة ال ع، سل ه، صد. ح محمد ر  .١٧ ذ
، ص )٢٩( اب جع ال ع، ال  .١٤د. ح محمد ر
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ل أن ت  ه ق ة ال اءات ت ح اذ إج ع ات ة ال ل وذا ما اق م
ق ع ت ه  نهائي، فإنه ي عارض إدان ل م ازن ب م د  ،ال ة الف ل م

ه  اف  ائي ت ة ل ت  ق ائ ه ال ل ة ما دام م قه في ال ع  في ال
ع ال م حقه أن  في  ة ال ل ة، وم ة ال انات اللازمة لل كل ال

ع العقاب  ورة ل اءات ال اذ الإج ل ات الف أم وسلام، وت اد ال على الأف
ها اعة ورفاه انة ال عة ل ض  .لل ال

ان م  اء  ة، س ا الح الاج صفه حامًا لل ائي ب ن ال ز دور القان ا ي وه
عل  ي ت اصة ال الح ال ع، أم م ال ولة وال ان ال ي ت  الح العامة ال ال

ه ال لى ه ، وت ه ال اد وم ق الأف ضه م ق ف ا  ات  ن العق ة في قان ا
ني  اء قان ضه م ج ف ا  ة، و ا الح وال الاج ة ال ا لفة ل ك ال ل ا ال أن

ا ه الأن ام ه ة م  ،ان اح ا ه ال لى ه ة ف ائ اءات ال ن الإج أما في قان
ولة في  ة ال ار سل قة وق ف ال اءات ل ه م إج ره خلال ما ن ق العقاب، وما 

اءات ه الإج اجهة ه د في م ة الف ة ح ا انات ل  .)٣٠(م ض
ة العامة،  ل د و ال اصة للف ة ال ل ازن ب ال ه ي ف ائي  ن ال فالقان

ه ه وأم ل ع و م ف ال ل ما  ازن  ،ق م ال ا ال وم خلال ه
ائي ب  ن ال ه القان اصةال  ة ال ل ة العامة وال ل ن لا  ،ال ا القان فإن ه

ق ة  د في ال ة ح الف ا انى ع ح اء  ،ي ة على الاع عا الأولى هي ال
اء  د ض أ إج ة الف فل ح ي ت انات ال ة تق ال ان ة، وال د في ال على ح الف

ة العامة ل ه ال ائي ت  .)٣١(ج
ح أن  م ي ا تق ها م ازنة ب ات وال ق وال ق ة ال ا لى ح ائي ي ن ال القان

لى  ع، وت ة ال ا ة أعلى هي ح ل ق م ف ت ة العامة وذل به ل و ال
ة،  ائ ة ال أ ال ها م ، أه اد ة م ائي م خلال ع ن ال ة في القان ا ه ال ه

اءة.  ه ال أ أن الأصل في ال  وم
                                                 

ه،  )٣٠( جع س ذ ة، م ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س د. أح ف
 .١١ص

، ص )٣١( اب جع ال ور، ال ي س  .١١د. أح ف
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١١٢ 

اول  أي على ال الآتيوس ي ال ل ه ف  :ال
ة -١ ائ ة ال أ ال  م

ان وقامة  ق الإن ام حق فل اح ي ت اد ال ه تل ال ق  ة  أ ال أن م ل  ق
ق  ائفها ال ارسة و ولة ع م ع على ال ي ي ة العامة، وال ل ها و ال ازن ب ال

 .)٣٢(بها
ة إلى ح أ ال ف م ه د و ع الف ان ت ة، ولى ض ل د ض ت ال ة الف ا

لاف  ر اخ ق لف م دولة إلى أخ  أ  ا ال ن ه ة، إلا أن م ان ه الإن ام
ر سلامة ال وم  ق امه  لف م اح ا   ، اد اسي والاق امها ال ن

ن  ولة للقان ام ال  .)٣٣(اح
فة  ة  ائ ة ال أ ال م م ة ق ة ال ا ا ح ، ه ة على دعام أساس

ة العامة. ل ة ال ا ة، وح  ال
ف  لف ص علاج ض م أ  ا ال ة فق قام ه ة ال ة ال ا عل  ا ي و
اد  ع للأف أ  ا ال ، فه م لا م ال ة ردحًا  ائ الة ال ها الع ي عان م ال ال

ة ل الأفعال اض ود ال ة  ال دة جل ص م ه م خلال ن ابها، ف ل ارت ق
ا  له الأم  ته،  اش ام على م ل الإق وع ق وع أو غ م ل ما ه م
ل إدانة أح إلا إذا  ل دون ت القاضي، فلا  ل ب ، و اته ة في ح أن وال

ض له ق س ع ه والعقاب ال ي ة إلى ال ة ال ه م كان ال  ال عل
ن  ل في القان  .)٣٤(ق

                                                 
وق، )٣٢( ، دار ال ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س ة،  د. أح ف  .٢٤، ص٢٠٠٤القاه
)٣٣(  ، ـ ة ال ي س ة، دون ت ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال أ ال ، م في ع ال ام ع د. ع

 .١٣ص
ه، ص )٣٤( ـ جع س ذ ، م ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س : ٣٣د. أح ف ـ ـى ان ع ف ال ـ ، و

ـ ا ـات، الق ن العق ح قان ان، ش ع رم ة د. ع ال يـ سـ ـة، دون ت ـة الع ه لعـام، دار ال
، ص ها.  ٧٩ال ع  وما 

: ل ه، ص ان  جع س ذ ع، م ها. ٣٦د. ح محمد ر ع  وما 
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١١٣ 

ائ  ة ال أ ش أن م لها  ى في ق ع ا ال ا ه رة العل س ة ال ت ال وق أك
ة  ه ال ه، إلا أن ه اره وت انًا لإق ة ب ة ال ان ال ات ون ات ض والعق

أ لازمًا ا ال ن إنفاذ ه اه، فلا  ي تق م م ود  ذاتها هي ال ر وفي ال الق إلا 
نها فل ص ي ت  .)٣٥(ال

ة: -٢ ائ ة ال ر ال  ص
ع رجال الفقه ا ي  ر  ة م ثلاث ص ائ ة ال أ ال ن م ، وهي )٣٦(ي

ف  ة ت أو ت ة، وش ائ اءات ال ة الإج ات، وش ائ والعق ة ال ش
ة. ائ اءات ال  ال

ائ ة ال رة الأولى: ش ات:ال   والعق
لقة الأولى م ال ت ال ة "ه لة في قاع ة م ائ ة إلا لا جة ال ة ولا عق

ن  اءً على قان غ الأداة ب ان م خ ال والعقاب  ة الإن ا " م أجل ح
ن) ة (القان أ في  ،)٣٧(ال ا ال ولة الإمارات ع ه ر ل س ع ال وق ع ال

ادة ( ادر ٢٧ن ال ر ال س ة ) م ال له: "١٩٧١س ق ائ م  ن ال د القان
ك  ة على ما ت م فعل أو ت ات، ولا عق ن ال ي والعق ور القان ل ص ق

ها  ".عل
اد رق  ات الات ن العق ادة الأولى م قان ة م ال ان ة ال ت الفق ا ع ة  ٣ك ل

أنه١٩٨٧ ل  الق أ  ا ال ا وت" :م ع ه ام ه ة وف أح ع ات ال ائ والعق د ال
ة الأخ ال ان العقاب ن والق  ". قان

                                                 
ة، في  )٣٥( رة م الع ه ا  رة العل س ة ال ة رقـ  ٢٢/٢/١٩٩٧ال ة  ٤٨في الق ـ  ١٧ل

ــ ر أح جــع الــ ــه فــي م ــار إل رة، م ة دســ ــائ ، ق ر ســ ــائي ال ن ال ور، القــان ــي ســ  ف
ه، ص جع س ذ  .٣، هام رق ٣٢م

ه، ص )٣٦( ــــ جــــع ســــ ذ رة، م ســــ ة ال ــــ ور، ال ــــي ســــ ــــ ف ــــي ١٢٤د. أح فى فه ــــ ، د. م
ــة ائ ة ال ــ ــاني لل جــه ال ، ال ه ــ ة،  –ال ــة، القــاه ام قافــة ال اءة، دار ال ــ ــة ال م، ١٩٩٠ق

ام ع٥٣ص ه، ص، د. ع جع س ذ ، م  .١٢في ح ع ال
جـع  )٣٧( ـة، م اك ـل ال حلة مـا ق ة في م ة ال ة لل ائ ة ال ا اح القاضي، ال د. محمد محمد م

ه، ص   .١٠س ذ
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١١٤ 

ة:  ائ اءات ال ة الإج ة: ش ان رة ال  ال
ان م  ان إذا  ة الإن ة ح ا ه ل ات وح ائ والعق ة ال أ ش في م لا 

اك اءات اللازمة ل اذ الإج ه أو ات ه أو ح اض ال ال عل ه مع اف
ه  .)٣٨(إدان

د إلى  ف ي ء س عامل على أنه ب ان دون أن  ائي ي ض الإن اء ج ل إج ف
اءة  ه ال ات ه ه، فإذا ع ع إث ة إل ة ال اءته م ال ات ب ء إث له ع ت
ر  ضع إلى ق ا ال د ه ه، و ن صادرة ع ة ق لا ت لا ع ج اع م

ة ال ا ة "لا جال فلها قاع ن ي ت اءً على قان ة إلا ب ان م ة ولا عق ا  ال  ،"
ابه لها  اس، ول ل ي ارت ائ لل اد ال ه م خلال إس ة ال اس  ال ال

ه اض إدان  .)٣٩(ع  اف
ة ت ت لقة ثان ة  ائ ة ال لقة الأولى لل ال ال ان لاب م اس ل   ل

ه  ى ه ة، وت ة ال ام ال ه على ن  اح ل ال ي ت قِ اءات ال الإج
ة ائ ة الإج ال لقة   .)٤٠(ال

ن  ن القان ا أن  ه م خلال اش ة لل ة ال ام ال لقة اح ه ال فل ه وت
ل إج اءة في  ه وفقًا لأصل ال عامل ال ائي، وأن  ر ال الإج اء م ه م

ار أن  اع اءات  ائي في الإج ان الق ف ال له، وأن ي ي ت قِ اءات ال الإج
ات عي لل ارس ال اء ه ال  .)٤١(الق

ات، بل هي  ائ والعق ة ال عي ل اد  ة هي ام ائ ة الإج ولا ش أن ال
ار ال ة الإ ا ها وأع شأنًا، فهي  رة م اقع أك خ ارجي ال لا  في ال

قه ا إلا ع  ً قًا ص ة ت ض ة ال  .)٤٢(ت القاع
                                                 

ـــة،  )٣٨( ـــة الع ه ـــة ووســـائل علاجهـــا، دار ال ائ ة ال ـــ ، أزمـــة ال ـــ ـــ ال فـــي ع ـــام ع د. ع
عة الأولى،   . ١٢، ص ٢٠٠٤ال

ه،  )٣٩( جع س ذ ة، م ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س د. أح ف
 .١٢٨ص

، ص )٤٠( اب جع ال ور، ال ي س  .١٢٨د. أح ف
ه، ص )٤١( جع س ذ ور، م ي س ه، ١٢٨د. أح ف ـ جـع سـ ذ اح القاضـي، م ، د. محمد محمد م

 .١١ص
ام ع )٤٢( ، صد. ع جع ساب ة ووسائل علاجها، م ائ ة ال ، أزمة ال  .٣٤في ع ال
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ف العقابي:  ة ال ة: ش ال رة ال  ال
ن،  دها القان ي  ة ال ه وفقا لل ف الإدانة  أن  ت ادر  إن ال ال

اء اف الق ة وش قه، ت رقا ان حق ه وض م عل فا تق ال ه  .)٤٣(م
ف على ضا مه ة ال م ش ي أسال  :وتق ورة ت ل الأول في ض ي

ع ع الإرادة  ن ه ال ن القان ن  ها في القان ص عل انات ال ف وفقا لل ال
ع ة  ،العامة لل ف العق ع ت ب أن  ل في وج اني فإنه ي ا ال وأما ال

. اف قاض م  لإش
ة، فهي ولا تقل ش ة م ح الأه ف العقابي ع الأوجه الأخ لل ة ال

ع ق ال ه وحق م عل ق ال ف ب حق ي تع ع ال  .)٤٤(ال
 ثانياً: مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة

اءة  ه ال أ أن الأصل  ه م ة لل ة ال ان ال ة ل اد الأساس م ال
ه ى ت إدان ادة ( ح ته ال ا ما أك ات، وه ائي  اد ٢٨ ق ر الات س ) م ال

ان  إن ه  ، فلاب م معامل ه ة لل انة مه ة، وتل ض ة ال ولة الإمارات الع ل
ن.  ر والقان س فلها له ال ي  اته ال قه وح افة حق ع  ه، ف ء إلى أن ت إدان  ب

اءة إلا ع ه ال في ه ، وه ولا ت ة ال اءة إلى دائ ة ال د م دائ ج الف ما 
ائي ر إلا  ق ق ونه لا )٤٥(ما لا ي ، و ه ر إدانة ال ق ا ال ه ال  ، فه

ص. ح بها ال ي ت ود ال ه إلا في ال اس    ال
اءة: ان ال أ الأصل في الإن ائج م  ن

ة: -١ ة ال ام ال  اح
ت على م ةي ة الأه ة في غا اءة ن ه ال ل في أنه  ،أ الأصل في ال ت

ء ة على أساس أنه ب ائ ع ال احل ال افة م ه في  ه  ، معاملة ال وتع ه
ه على أساس  ة، وم ث  معاملة ال ة ال ة لل انة ح ة ض ال

اس ة دون م ه ال ه وح ام ام   .)٤٦(اح

                                                 
ة  )٤٣( ــة، ســ ــة الع ه اءة، دار ال ــ ــ فــي أصــل ال ــة لل ائ ــة ال ا اني، ال ــ ع ســال ال ــ ــ ال د. ع

 .٨٨، ص٢٠٠٦
ه، ص )٤٤( جع س ذ ة، م ائ ة ال أ ال ، م في ع ال ام ع  .١٨د. ع
ه، صد.  )٤٥( جع س ذ ان، م ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س  .١٨٤أح ف
ه، ص )٤٦( جع س ذ ل، م  .٨٣د. خلف الله أب الف
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١١٦ 

ض  وذا اء حقه في العقاب تف الة واق ق الع ع في ت ة ال ل ان م
ا  ار ه ها في إ اءات  ت ه الإج ، فإن ه ة ال اءات ت  اذ إج ات
لة دون  ل ة وال ة ال ام ال فل اح ي ت انات ال ال ها  أ، أ  إحا ال

ق ف إلى ت اءات ته ه الإج اس بها، فه ز أن ال ة العامة، وم ث لا  ل  ال
ة ه الغا اق ه  .)٤٧(ت خارج ن

ة  ل ازن ب ال اءة ه ال ي ان ال أ الأصل في الإن ح أن م ا ي وه
افة  ة في  ة ال ان لل ة ال ا ع  ا أنه  ة العامة،  ل اصة وال ال

ة. ائ ع ال احل ال  م
ات  -٢ إث ام ال  م ال اءته:ع  ب

ات  ن فإن إث قًا للقان ى ي الع  اءة ح ان ال ان الأصل في الإن ا  ول
لى الادعاء  ي ت ة العامة هي ال ا ان ال ا  عي، ول قع على عات ال له  ة ق ه ال
ل على  ل ة وقامة ال ع ال ات وق ء إث ها ع قع عل ة فإنه  ائ عاو ال في ال

ها ه ع ة ال ل اءة. )٤٨(م ه ال اءته؛ لأن الأصل  ق أدلة ب م ه ب  ، دون أن يل
ه  ب إلى ال اع ال ات أن الفعل أو الام د إث ة على م ا ق دور ال ولا 
ع  اد وال اف ال ال ات ت الإضافة إلى ذل إث الفعل، بل   ه  ق ارت

ها  قع عل ا   ، ه ها لل ة ون ع لل ت لا  ات أن الفعل ال ء إث ل ع
اه أو  الإك ة،  ائ ة ال ل انع ال عي، أو أح م فاع ال ال احة  اب الإ ل م أس
ة، أو ل م  لاغ ع ال ار أو الإ الإخ ر معفٍ م العقاب،  ورة، أو لع ال

لا.  قادم م ال ة  ائ ع ال اء ال اب انق  أس
ة الع ا ة فال ل و ال ات ش إث ها،  اص ة وع ان ال افة أر ات  إث مة  امة مل

ه ي ق ي بها ال ع ال ف فاء أ دفع م ال ات ان ها، وث ة )٤٩(ع ا فة ال ؛ لأن و

                                                 
ــل  )٤٧( حلــة مــا ق ــان فــي م ق الإن قــ ــة ل ائ ة والإج ضــ ــة ال ا قي، ال ســ ــ ال ــ ال ــ ع د. أح

ة، ة الع ه ة، دار ال اك  .٧٤، ص٢٠٠٧ال
ه، صد. أ )٤٨( ـ جع سـ ذ ، م ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س ـ ٣٠٠ح ف ـ الل ، د. محمد ع

ة،  ة الع ه وع، دار ال ن ال غ ال اءة وقان ة ال ج، ق  .١٨، ص٢٠٠٤ف
ـة،  )٤٩( ـة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ات في قان اص والإث ي، الاخ د ن ح د. م

ـــأة ٦٦، ص١٩٩٥ ـــة، م ائ اءات ال ن الإجـــ ـــان ـــي ق ـــاد العامـــة ف ض، ال ض محمد عـــ ، د. عـــ
، ص ة ال ي س عارف، دون ت  .٦٧٠ال



  "دراسة مقارنة" ي مواجهة القبض في التشريع الاماراتيضمانات الحرية الشخصية ف

  د. زبيدة جاسم محمد المازمي & د. خالد محمد علي الحمادي

 

١١٧ 

رها ع ص قة  ات ال ، بل إنها )٥٠(العامة إث ه ا لل ًا عاد ا أنها لا تع خ  ،
ع،   ل ال صها على ت اء ح ات الأب ص على ح ل أن ت ارها  اع

ه  فاء ه ة لان ال ات  ء الإث ها ع قع عل ا  أن  ، وم ه م إدانة ال
ع ف  .)٥١(ال

، أ أن  ه الح ال ف ل ة، وهي أن ال  ة مه ا الأصل ن ع ع ه ف ا ي ك
ف ل ة إلى ال  أن  ات ال ا الكل ش في إث ة ه  .)٥٢(ل

ا: حدود التوازن بين الحرية الشخصية والقبض والإجراءات المشابهة له
ً
  ثاني

فا على  اد، وذل م أجل ال ات الأف ة العامة ال م ح ل ي ال ق تق
ان الأصل في  ا  ، ول ائ ي ال ت ه وحقه في عقاب م ة أم ا ع في ح ح ال

ى ت  اءة ح ان ال د ع الإن عاق الف ى ذل ألا  ه  نهائي، فإن مق إدان
ة، ب  ة م ائ ة ق ة م سل العق ه ح نهائي  ر ض ه ما ل  فعل أس إل
قة على  اءات سا اذ إج اد الأم ات ل  ة ي ت ال ع العقاب على م أن ت

ا ي ة، م د ة الف ال اس  ها م ن ف الإدانة ق  في ال  ب أن  ع معه وج
ة  ال اس  ها ال ز ف ي  ال ال و والأح ة ال ال ن ماسا  اء أو ق  كل إج
ق  ع وحق الح ال ازن ب م ق ال ر اللازم ل الق ة، وذل  ود مع في ح

اد  .)٥٣(الأف
قل، أ اس د في ال ة الف راسة هي ح ه ال ها في ه ي نع ة ال ه وال اع

ه دون أن  ل م ان إلى آخ  قال م م ك والان خل ال ا الأم ت  م ه
اءات )٥٤(إرادة أخ  ي الإج ان إلى ت ل لف ال ة في م ائ عات ال ، وق ذه ال

اقها  ها ون ا ان ض اءات و ه الإج ل على ت ه ا ع  ، ا ال ي ت ه ال

                                                 
ة  )٥٠( يـ سـ رة، دون ت عـارف، الإسـ ـأة ال ة عادلـة، م اك ه في م ة ح ال ا ار، ح د. حات 

، ص  .٦٢ال
اءات ا )٥١( ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال ، د. ف ـ ة ال يـ سـ ة، دون ت ة الع ه ة، دار ال ائ ل

 .٥٠٩ص 
ـة،  )٥٢( ـة الع ه لالات، دار ال حلة الاسـ ه في م ه  انات ال ق وض ، حق د. أسامة ع الله قاي

ة،  ان عة ال  .١٤٤م، ص١٩٩٤ال
ه، ص )٥٣( جع س ذ ات، م ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س  .٤٢٢د. أح ف
ه، ص )٥٤( جع س ذ ع، م  .١٥د. ح محمد ر
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١١٨ 

ض ال ش  ق الغ ي ت ، ل اءات في ال ه الإج ل ه ع م أجله، وت
ي.  ا ، وال الاح ف قاف، وال  والاس

ة،  ائ ون إذن م جهة ق راسة ي على ال ب ه ال ع ه ض ان م ا  ول
. ة فق او ه ال ) م ه اء (ال ا الإج ف نق على  ه  ف

ه ع دراسة ه ا الف اول في ه ف ن اء على ذل ف ف على  و ق اءات، لل الإج
ة د ة الف ها و ال ازن ب ود ال    :ح

: القبض: 
ً
 أولا

ع  اذ  ي ات الة ق تق ق الع ع في ت ة ال ل ا س أن م نا  ذ
لة  ل ة، وذل لل اب ال ارت ه  اجهة م ي ة في م اس ة ال ا اءات الاح الإج

اق هه لأدلة ال ه أو ت ق دون ه ل لل ان ال ال لا ع ض ا ف عة، ه
ا  ا ه اح ق لل في أم ح ة ال ف سل ه ت ت ا ال ضع ه ائي ب الاب

د  ة ما ي اب ج ارت ه  ه، وفي إجازة ال على ال اج ع ه أو الإف ق ه إلى ت
عًا ارات ج  . )٥٥(الاع

ون إذن اص ب ان ال على الأش ا  اءً على  ول ع اس ة  ائ ة الق ل م ال
ة  ائ اءات ال احل الإج ة خلال م ة ال ألا ت ال ي  ق الأصل العام ال 

ة ائ عات ال ة، فق ذه أغل ال ائ ة الق ل أم م ال ي  )٥٦(إلا  إلى ت
ة  ل اص دون حاجة إلى إذن م ال ها ال على الأش ي ي ف ال ال الأح

ة في ا ة ال ال اء  ا الإج اس ه عل م و ما  ة، واضعة م ال ائ لق
اس بها إلا في  م ال ة ولع ة ال ع لل ة م ال ا ، ح اق م أض ن

ع. ة العامة لل ل ه ال ل ر ال ت الق ود و  أض ال
ادة ( ائي ال ن في ال ع ال د ن أن ال ا ال ن م قان )٣٤وفي ه

ة على أن: " ائ اءات ال ات أو الإج ا ال ل  ال ال ائي في أح ر ال الق أم ل
ال على  أم  ر أن  ة ت على ثلاثة شه ال ل ها  عاق عل ي  ح ال ال
ت الأولى  ا ن في الفق ة على اتهامه".  ا ج دلائل  اض ال ت ه ال ال

                                                 
ه، ص )٥٥( جع س ذ ع، م  . ٥٨د. ح محمد ر
ــادة ( )٥٦( ــ نــ ال اد ٩٩ان ــ ن الأردنــي، وال ي، ونــ مــ ال ٥٧، ٥٦، ٥٤) مــ القــان ــ ن ال قــان

ادة ( .٣٥و ٣٤ال ة ال ائ اءات ال ن الإج  ) م قان
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ا ة م ن ال ان ن على أن٣٥دة (وال ه حاضًا في " :) م ذات القان إذا ل  ال
ه  ر أمًا  ائي أن  ر ال الق أم قة جاز ل ا ادة ال ة في ال ال ال الأح
قة إذا  ا ادة ال ة في ال ال ال ، وفي غ الأح اره، و ذل في ال وح

اب ج ارت ة على اتهام ش  ا ت دلائل  قة أو ن أو تع وج ة س ة أو ج ا
ائي أن  ر ال الق أم ف، جاز ل ة والع الق ة العامة  ل ي أو مقاومة رجال ال ش

ة ا ا رًا م ال ل ف ة، وأن  اس ة ال ف اءات ال ر أمًا ي الإج لعامة أن ت
ه  ". ال عل

ي ائي ال ق ع ع ال ي ال أن ال ح م ه ة  و ة ال عا ب
ة في ال على  ة ال ل ة ل ال ا  و ه انات لها، و ة ووضع ال ال
اف  ا ال ت ة ه ل ل ة، وت ائ ل على أم م جهة ق ه دون ال ال

و ثلاثة ل في الآتي:، )٥٧(ش  وت
ة الق أولا: فة ال ن  ع ي ي ة ال ة رجال ال اس ة.أن ي ال ب  ائ
ة  ثانًا: ة أو ج ا ن ج ح، وأن ت ة في حالة تل ص ت ة ال ن ال أن ت

ة ت على ثلاثة أشه ال ل ها  ًا عل  .معا
ا ل بها :ثال ة ال ال ة على اتهامه  ا لائل ال اف ال  .)٥٨(اش أن ت

ازنة ب اث ال ع ال ق وف في إح اقع أن ال ولة في العقاب وال ة ال  سل
ة  ل ون أم م ال اص ب ما أجاز ال على الأش ة، فع ه في ال وح ال
عة  اء على وجه ال ا الإج ام به ي ال ة العامة ق تق ل ة فق راعى أن ال ائ الق
ا  قابل أحا ه اني، وفي ال ل ال ها م ق ة وت أدل ع معال ال ل أن ت ق

ا ر ال الإج م بها مأم ي  أن يل ود ال ل في ال ة ت انات مع ء 
ع ال ق رس  أن ال ل  ع الق ل ن اء، و ا الإج ته له اش ائي ع م الق
ة وق  ه ال اء  ه إج ة وال  ة ال ازن ب ال ي ت ة ال اض ود ال ال

ة العامة.  ل ه ال ل  ت

                                                 
جع س )٥٧( ع، م ه، صد. ح محمد ر  . ٤٢ ذ
ـــ )٥٨( ائ اءات ال ن الإجـــ ســـ فـــي قـــان ور، ال ـــي ســـ ـــ ف ـــة، د. أح ـــة الع ه م، ١٩٩٦ة، دار ال

 .  ٣٥٣ص
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ما أجاز ال على وعلى خلاف  ع الإماراتي ع ن ال ن أن ال القان
ي ت  ال ال ي الأح سع في ت ة ق ت ائ ة الق ل ون إذن م ال اص ب الأش

ادت  ع ل ال ج ال  ، اد  ٤٦و ٤٥ال ة الات ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة ( ع الإماراتي ن في ال ح أن ال ائي أن ) على أن: "٤٦ي ر ال الق أم ل

ة في أ  ه ج ا ة على ارت ا ج دلائل  اض ال ت ه ال ال على ال أم 
ة:  ال الآت  م الأح

ات.  أولا: ا  في ال
امة.  ثانًا: غ الغ ها  عاق عل ل بها ال ح ال  في ال
ه ثالًا: ان ال امة إذا  غ الغ ها  عاق عل ح ال ة  في ال ا عًا ت ال ض م

 . ه وب ال ى ه  أو 
عًا: اد  را ، ومقاومة أف ي ع ال انة الأمانة وال ال وخ قة والاح ح ال في ج

ة وال الأسل علقة  ح ال مة الآداب العامة، وال هاك ح ة، وان الق ة العامة  ل خائ ال
ة ات والعقاق ال  ". وال

ادة ( ر ال " :ى أن) عل٤٧ون في ال أم ه حاضًا جاز ل إذا ل  ال
.".... اره، و ذل في ال ه وح ر أمًا  ائي أن   الق

ات  ائي سل ر ال الق ح مأم ع الإماراتي ق م ي ال أن ال د ه وم
 ، ائ ق في مع ال ة ال اص دون إذن م سل واسعة في ال على الأش

ة ل ادت  ف قًا ل ال ائي  ر ال الق ة  ٤٧و ٤٦مأم اءات ل تع سل إج
ي  ة ال ل افًا مع ال اء م ا الإج عل ه ا  ة  ة أصل ة، بل أص سل ائ اس

ه  .دع إل
ا: الاستيقاف:

ً
 ثاني

ام والأم  ة على ال اف ورة ال ه ض قاف ت اء الاس م أن إج عل م ال
د ، وا)٥٩(العام م وج ل ع ة العامة، إلا أنه في  ل ه في دواعي ال قاف  ت لاس

ه، فق قام  ي ت ا ال د ال اقه و ة ي ن ائ ان الإج ح في الق ن ص
اء ما  ا الإج اء، ول ه ا الإج ارسة ه د م ا وق ان ض ة ب ق ال ة ال م

                                                 
ه، ص )٥٩( جع س ذ ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال  .٢٧٤د. ف
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لاف ل الفقه، وذل  ل اخ ارة زال م ة في شأنه، ف ه ال ام ه اب أح  اض
مه ه )٦٠(ت م مفه سع   .)٦١(وفي حالات أخ ت

ة  ح، فال ل واضح وص قاف  ورة ال على الاس ح ض ا نق وم ه
ان  ى  ة م ائ اءات ال ح للإج ر ال ن ه ال ن القان ي أن  ة تق ائ الإج

ر ـ ول اء ي على ق ص الإج اس بها، فال ة أو ال ل ـ م تق ال  قل
غي على  ا ي قاف، ون اء الاس ا لإج ً لح س لال لا ت فة الاس العامة في شأن و
ا  ارسة ه ها م ز ف ي  الات ال د ال ة ت ص ص اوله ب ع أن ي ال

ه لة ل القائ  ات ال ل اء، وال اض ،الإج انات ال ق وض  ع له.وحق
ا: التحفظ:

ً
 ثالث

ادة ( ن رق ٣٥أجازت ال القان لة  ع ة ال ال ائ اءات ال ن الإج  ٣٧) م قان
ة  اءات  ١٩٧٣ل ل أن ي الإج ال ال ائي في غ أح ر ال الق أم ل

ة  ة أو ج ا اب ج ارت ة على اتهام ش  ا ت دلائل  ة إذا وج اس ة ال ف ال
قة أو ن أ ف، وأن س ة أو الع الق ة العامة  ل جال ال ي أو مقاومة ل و تع ش

اءات  ف الإج ه، و ت ال عل ر أمًا  ة العامة أن ت ا رًا م ال ل ف
ة العامة.  ل ة رجال ال اس ة أح ال أو ب اس ة ب ف  ال

ر ال الق ف مأم ه ت ت قاء ال ف  اء ال إج اد  ر و ى  ائي ح
ه ال  ار ال م ف ر ال ع ل  مأم ة العامة، و ا ه م ال ال عل أم 

ع تأث ة، أو ل ه ال ا ة على ارت ا ت في حقه دلائل  اف ه على أدلة الاتهام أو ت
هها  .)٦٢(ت

                                                 
ـ )٦٠( ـ عـ ال ل ال ة العامة في س ل ه رجل ال م  ق اء  أنه إج ه  ف هـا، ح ع ت ـف م ائ و

عــ رقــ  ، ال ــ ــائي م وف. نقــ ج ــ ره ال ــ اه ت غه اشــ ــ ة  ٢٢٥٢٥و ــ ــة  ٦٢ل ق، جل
ه. ١/١١/١٩٩٤  م، ساب الإشارة إل

ت أن  )٦١( ــ ــ اع قاف، ح م الاســ امهــا فــي مفهــ عــ أح ة فــي  ــ ق ال ــة الــ ســع م وقــ ت
ه ه ال وضع نف اد ال اق ة  ل ه  ام رجال ال ـ عـ أمـ ة لل ـ ـ ال ة إلـى ق ضع ال م

 ، ــــ ــــائي م ــــا. نقــــ ج ً قافًا ولــــ  ــــ اســــ ، ٢٥/١/١٩٧٩ع ق ــــام الــــ عــــة أح م، م
 . ١٦٠، ص٣٠، رق ٣٠س

ه، ص )٦٢( جع س ذ ، م  .٧٩د. أسامة ع الله قاي
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ر ب  ه إلا أن ذل م ة ال ا ل اء ون ت ح ا الإج اقع أن ه اف وال
ة ائ ورة الإج لي على تل )٦٣(ال اوز ذل إلى ال ال ، ول  ألا ي

ة ق ال ع )٦٤(ال اف على حق ي ت انات ال اف ال ا  أن ت  ،
ا  ن ه ام، وأن  عانة  فالة حقه في الاس ه، و ام ة  ا اء، وح ا الإج ضه له تع

م  ان ع اء ل اف الق اء ت إش امهالإج ف في اس ع  .ال
ل  ، وف ف اء ال ع الإماراتي إج ن ال ل ي ال وعلى خلاف القان
اب  ة على ارت ا اف دلائل  ة ال في حالة ت ائي سل ر ال الق اء مأم إع

ادة ( ها في ال ص عل ائ ال ة م ال ه ج اءات ٤٦ال ن الإج ) م قان
ة. ائ  ال

ا: الح
ً
 بس الاحتياطي: رابع

اء مع  ا الإج ام ه ه واص ة ال اء على ح ا الإج رة ه غ م خ وعلى ال
ع  ه في  اء ع غ ورا ولا  الاس ع ض ان، إلا أنه  اءة في الإن أصل ال

الح العام ال لل ة على  ،الأح اف لة في ال ة ال ائ الة ال ق ح س الع ول
ق ة ال ل  .)٦٥(م

؛  ق ة ال ل ة م ا ها ح م أتي في مق رات  لة م اء إلى ج ا الإج و ه
ى ي م  ق ح ف ال ه ت ت ي وضع ال ق تق ح إن سلامة ال
ة  ها ه في ال اع ، الأم ال  ل ورة ل ا رأ ض ل الأدلة  ه  اجه ه أو م ا اس

ة ال ائ اءات ال از الإج عة إن ل على س لاف ما إذا أ قة، وذل  صلة لل
ات، أو  د الإث ث على شه ها، أو ي ع إلى إخفاء الأدلة أو  ، فق  ه اح ال س

ه د ذل إلى ه ه، وق ي ي عل د ال اء وقائي أو )٦٦(يه ا إج اء أ ا الإج ، وه
ه،  ة إل ة ال ه إلى مقارفة ال دة ال ل دون ع از  الإضافة إلى ذل اح

                                                 
ه، ص )٦٣( جع س ذ اني، م ف ال ع سال ش  . ٢٤٣د. ع ال
ه، صد. محمد )٦٤( جع س ذ اح القاضي، م  . ٥٩ محمد م
ه، ص )٦٥( جع س ذ اني، م ع سال ال  .٢٦٠د. ع ال
ه، ص )٦٦( جع س ذ ، م ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س  . ٤٧١د. أح ف
  ، ي دار ال ة، دون ت ائ اءات ال ن الإج ح قان ة، ش  . ٤٦١، ص٢٠٠١د. محمد أب العلا عق
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ائ   أ العام ال ئة ال ه ه، ول قام م الات الان ه م اح ة ال د إلى وقا فإنه ي
ة احة ال  .)٦٧(ف

اء  ا الإج ة فق أح ه د ة الف ام ال ق واح ات ال ازن ب مق ق ال ول
ي ت انات ال ي م ال الع ة  ائ عات الإج ل ال ي ما  م ق ا أن ال الاح

أ أن  اسا  ه م ا أنه  قل،  ة ال اءً على أصل عام ه ح د اس اء ي ه إلا إج
ه ى ت إدان اءة ح ه ال ادة ()٦٨(الأصل في ال ن ١٠٦. ولق وضع ال ) م قان

ة ال  ائ اءات ال ا )٦٩(الإج ال الاح ها في الأم  اف ع ت و ي ة ش ي ع
 وهي: 

ثًا. -١ اضع له ح ن ال  ألا 
ز  -٢ الي لا  ال ، و ق ال ة  ة ال ل ي م ال ا ال الاح ور أم  ص

ائي.  ر ال الق وره م مأم  ص
امة. -٣ غ الغ ها  عاق عل ح ال ات وال ا ال في ال ر الأم   أن 
ة على الاتهام.  -٤ ا اف دلائل   ت
ه -٥ اب ال ادة (أن ي اس ال لا  ة ١١٠ ع ائ اءات ال ن الإج ) م قان

 . اد  الات
 المبحث الثاني

  ضمانات الحرية الشخصية للمتهم وصور القبض القانوني
انات  ها ال ، ف ه ة لل ة ال ة ال ا د ح ي ت انات ال ع ال ت

ة ال ة لل رة وال س ة ال ا ف ال فل ت ي ت ة ال قائ ة م خلال الأخ ال
ة  قا ال ة،  انات العلاج اك ال ة، وه أ ال ال م ات وع ل ل ب ال أ الف

ال الإدارة ة على أع ائ ة الق قا ان وال رة الق  .)٧٠(على دس

                                                 
، رسـالة  )٦٧( ـ ع ال ـ د فـي ال ـة الفـ ان ح ي وضـ ـا ـ الاح ، ال صـفاو د. ح صادق ال

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ها. ٢٧، ص ١٩٥٤د ع  وما 
ه، ص )٦٨( جع س ذ اني، م ع سال ال  .٢٦٠د. ع ال
ادة ( )٦٩( ل ن ال ة١٣٤ان  ائ اءات ال ن الإج .  ) م قان  ال
ء الأول،  )٧٠( ، ال ر س ن ال ة والقان اس ن العام، ال ال س في القان ، ال د. محمد أن قاس جعف

ة،  ة، القاه ة الع ه  .٢٨٧م، ص١٩٩٥دار ال
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انات  ا في م ع إح ال رة العل س ة ال د تع ال ا ال وفي ه
ال ر ال  س رة في ال ق ا في ال ل م اف ل ي ي ة هي ال ن ولة القان أن ال ل  ق

ار  ها في إ ارس ة وم ل اته، و ت ال قه وح ة حق ا ة ل انة الأول فها ال ك
ح  ه، ل ان قلاله وح اء م خلال اس ها الق ع انة ي ة، وهي ض و م ال

وان ة ورادعًا ض الع ل سل رًا ل ة م ن ة القان   .)٧١(القاع
 المطلب الأول

  ضمانات الحرية الشخصية للمتهم
ي ن  ات ال ق وال ق ها مع ال ول إلى ت دسات ة ال ه غال ات
ن  ر ه القان س ار أن ال ة، على اع ول ات ال ان والاتفا ق الإن ها إعلانات حق عل

ان الأخ على أساس ع الق ر ج ولة، وه ال ت ى في ال  .)٧٢(هالأس
ه في  فالة ح ال ر دولة الإمارات  ها دس ي أك انات ال ق وال ق وم أه ال

ة ة ال هل ن)٧٣(ال ادة (، فق اس أن: "٢٦ ال ل  الق ه  ة ) م ة ال ال
ا   .".. ا ع ال لة ل ف ادة (م ه على أن: "٢٨ن في ال ى ) م ء ح ه ب ال

ةت  اك ه في م ة وعادلة إدان ن  .)٧٤("قان
ة  ل ها م ل ي ت ود ال ولة الإمارات على رس ال ر ل س ع ال ص ال ا ح ك
ة  ه ال اء  ه ة أ إج إحا ، وذل  ه ة لل ة ال ال اس  ع لل ال
ر اللازم  الق اص إلا  ة الأش اء ح ا الإج ي ت ألا  ه د ال عة م الق

                                                 
ة رقـــ  )٧١( ـــ ـــة، الق ـــ الع ـــة م ر ه ـــا  رة العل ســـ ـــة ال ة  ٢٢ال ـــ رة،  ٨ل ة دســـ ـــائ ق

ة،  س ة ال د ال ة ٤الع اي  ٢٣، جل ـ ٢٦١م، ص١٩٩٢ي ر أح جع ال ه في م ار إل ، م
ه، ص جع س ذ ان، م ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س  .١٢٤ف

ه، ص )٧٢( جع س ذ ات، م ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س  .٥د. أح ف
ــادة ( )٧٣( ــ ال د ن ــ ا ال ه ٤١وفــي هــ ر ج ــة لعــام رــة م) مــ دســ م علــى أن: ١٩٧١ــ الع

ة ال" نة لا تال عي، وهي م ـادة (ة ح  ل نـ ال ـ ـ  ر ٧". وان سـ ) مـ ال
ادة (١٩٥٢الأردني لعام  ة لعام ٢٢م، ون ال ا رة الع ه ر ال  م.١٩٧٠) م دس

ادة ( )٧٤( ل ن ال ي ن على أن:) م ال٦٧ان  ر ال وال ـ " س ـى ت ء ح ه ب ال
ــة  ن ــة قان اك ــه فــي م ــهإدان فاع عــ نف انات الــ هــا ضــ فــل ف ــادة (ت ــ ال ــ ن ) مــ ٣٤". وان

ر ال لعام  ادة (١٩٦٢دس ة ال لعام ٢٠م، ون ال ل ر م  م.١٩٧٢) م دس
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و  د وال ني ال اق القان عله لا  خارج ال ا  ه، و ة م ج ة ال ق الغا ر ل
ادة ()٧٥(له ة م ال ان ة ال ر في الفق س ا ال ه على أن٢٦، ولق ن ه ز " :) م لا 

ه أو ح  ن ال على أح أو تف ام القان ه إلا وف أح  .)٧٦("ه أو ح
ورة معامل ر ض س ا ال ر ه ا ق عَ ك ان وم امة الإن ه  ف عل ا  ه  ة ال

ا ا أو مع ن اءَه ب  .)٧٧(إي
ي  ة ال ا ه ال ولة الإمارات له ائي ل ع ال اب ال م فق اس ا تق قًا ل وت
ا  ة  ة ال ا اج م ال ة  ه ال ة، إذ أحا ه ة ال ر لل س كفلها ال

ازن ب م ق ال ع في فل ت ة ال ل ة وم انة حقه في ال د في ص ة الف ل
د  ة ح الف ائ ص ال ت ال ام، فأك ة الإج اف ا وم ة لل كفالة الأم وال
ا  اس به ر ال ال أم ها ل ز ف ي  ال ال دت الأح ة، وح ه ال في ح

ل في ذل على إذن ة ال دون حاجة إلى ال ائ ادة م جهة ق ، ف ال
اد رق (٤٦( ة الات ائ اءات ال ن الإج ة ٣٨) م قان ر على أن " ،٢٠٢٢) ل أم ل

ة على  ا ج دلائل  اض ال ت ه ال ال على ال أم  ائي أن  ال الق
عاق  ل بها ال ح ال ات، وال ا ة: في ال ال الآت ة في أ م الأح ه ج ا ارت

غ ال ها  عًا ت عل ض ه م ان ال امة إذا  غ الغ ها  عاق عل ح ال امة، وال غ
ع  انة الأمانة وال ال وخ قة والاح ح ال ، وفي ج ه وب ال ى ه ة أو  ا ال

                                                 
ه، ص )٧٥( جع س ذ اص، م ة في ال على الأش ة ال ع، سل  .١٨د. ح محمد ر
ــة إلا  )٧٦( ة ال ــل ون أمــ مــ ال ه بــ ــ ــال علــى ال ح  ــ ــ لــ  ر ال ســ لاحـ أن ال ال

انة  ــ ه ال ــ إلــى هــ ر الإمــاراتي الــ لــ  ســ ــة، وذلــ علــى خــلاف ال ال لــ  فــي حالــة ال
ن الإجــ ـ ع إلـــى قـــان ج ـــال ، و ع العـــاد ـــ ا الأمـــ إلـــى ال ـــ هـــ ـــا أرجـــع ت رة، ون ســـ اءات ال

ـا  لـ  ـ حالـة ال ه فـي غ ـ ـال علـى ال ح  ـ ن  ا القـان ـ أن هـ ولة الإمارات ن ة ل ائ ال
ا  ــ فــي هــ ر ال ســ هــا ال ــي أق انات ال ــ ســالة، ولا شــ أن ال ه ال ضــعه مــ هــ ســ فــي م
ـ  ر ال سـ ة، إذ نـ ال ـ ـاته ال عـ علـى ح اص م ال ة الأش ا ان ت م ح  ال

ــادة ( ــه أو ٤١فــي ال ــى أحــ أو تف ــ عل ز ال ــ لــ لا  ا حالــة ال ــا عــ ــه علــى أن: " ) م
انة أمـ  ـ وصـ ق ورة ال مه ضـ ل ـ ـأم ت قـل إلا  عـه مـ ال ، أو م ـ أ ق ه  ه أو تق ح ح

ا الأم م ال ر ه ع، و ة العامة..ال ا  ". قاضي ال أو ال
ـــاد )٧٧( ـــ نـــ ال ـــادة (٢٦ة (ان ل نـــ ال ـــ ـــ  ر الإمـــاراتي، وان ســـ ر ٤٢) مـــ ال ســـ ) مـــ ال

ادة ( ، ون ال ي. ٣١ال ر ال س  ) م ال
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علقة  ح ال هاك الآداب العامة، وال ة وان الق ة العامة  ل اد ال ي ومقاومة أف ال
ة وال ات و الأسل ةخائ وال  ".العقاق ال

ادة ( ن على أن٤٧ون ال ا القان ه حاضًا جاز " :) م ه إذا ل  ال
 ، اره، و ذل في ال ه وح ر أمًا  ائي أن  ر ال الق أم ل

ة العامة". ل اد ال ة أح أف اس ار ب ف أم ال والإح  و
ولة الإمارات ع ائي ل ع ال ص ال ا ح رة ك ق انات ال ق وال ق ار ال لى إق

ه ض عل ق ادة ( ،لل ة على أن٢ف في ال ائ اءات ال ن الإج لا  -١" :) م قان
ا لا  ن،  ه وفقًا للقان ت إدان ع ث ة على أ ش إلا  ائ ة ج ع عق ز ت

ه  ه أو ح ه أو ح عه م اسلف أو وضعه ت ز ال على أح أو تف أو م
ن، ولا ي  ها في القان ص عل و ال ال ال و ة إلا في الأح ون ة الال ا ال
دة في الأم  ة ال ا ولل ه ل م ة ل ال أو ال إلا في الأماك ال

ة.  ة ال ل ادر م ال ا  -٢ال ا،  ا أو مع ان ه ج اء ال  و إي
ل ي  ل دل لاً  ا ن  امة و ال ة  ا عاملة ال ي أو ال ع ان لل تع أ إن

ق ال ه ال أ  م ه ه   ."ل عل
ادة ( ل فإن ال ة العامة ٦و ا ف ال ب أن ت ن ت على وج ا القان ) م ه

. ن ي وال وح ال ا ة وأماك ال الاح آت العقاب  على ال
امة ول ة ال ا اغ ال لة فاعلة لإس س امها  ة  اس ائ ة ال ان العق ا 

ة  ه العق ة (لأن ه ائ اءات ال احل الإج ة خلال م اته الأساس ان وح ق الإن ق ل
ات  ق أو تل ال قـ ه ال اءً على ه ل اع ا  ائ لا إج اش ع ال م ش ي ت

ائها على ع  لا ع ان )ف ادة  )٧٨(الأل ائي الإماراتي في ال ع ال فق ن ال
اد رق ٣٩٥( ات الات ن العق ة  ٣٦) م قان ال على أن: " ٢٠٢٢ل عاق 

ه في غ ه أو ح مة عامة  على ش أو ح لف  ف عام أو م  كل م
ن  ها القان ي ي عل ال ال  ". الأح

ادة ( ع في ال ل فق ن ال اد على أن: ) م قا٢٩٠ك ات الات ن العق ن
ه أو " ف ي ب ه ة أو ال ي أو الق ع ل ال ع ف عام اس ل م ق  ال ال عاق 

ة، أو على الإدلاء  اف  له على الاع ه أو شاه أو خ ل ه مع م ة غ اس ب
مات في ال أو معل ر أق ان أم م الأم  ".شأنها، أو ل

                                                 
ه، ص )٧٨( جع س ذ اص، م ة في ال على الأش ة ال ع، سل  .٢٠د. ح محمد ر
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ا  ادة (ون أ ات على أن: "٢٩١في ال ن العق ة لا ) م قان ال م عاق 
أش م  ه  م عل عقاب ال ف عام عاق أو أم  ل م ات  ت على خ س

م  ة ال هالعق ة ل  بها عل عق  ".بها، أو 
ا: ضرورة اكتساب صفة المتهم كضمانة لصحة القبض

ً
 ثاني

و ل اف ش هافلاب م ت ًا م ه ان م  :ن الإن
ا: -١ انا وح ن إن  أن 
ا:  -أ ا  ً ن ش ه أن    في ال

اءات  ه الإج ه ال  أن ت ض عي ه وح د ذل أن ال ال وم
ي ا ف أو ال الاح ال أو ال ة  ة لل ال ة أو ال ق  .)٧٩(ال

لاف ع فق ثار ال ه أما ال ال ه الاتهام إل ج از ت ل ج ، )٨٠(ب الفقهاء ح
ه ه الاتهام إل ج ح ت الي لا  ال ا، و ائ أل ج ة أنه لا  ، إلا أن ذل لا )٨١(فالقاع

ه  ف ه  اءل ع إذا أم م ل ال ال ه الاتهام إلى م  ج ل دون ت
ي  ات ال ع العق ع  ه، مع ت ة إل ة ال ة ون عة ال ال ف مع  ت

اسة أو تغ  ضع ت ال ادرة أو ن ال أو ال امة أو ال ل الغ ، م ع ال
ا  .)٨٢(ال

                                                 
ه، ص  )٧٩( ـــ جـــع ســـ ذ ض، م ض محمد عـــ جـــع ســـ، د. جـــ٥٠د. عـــ ـــ جهـــاد، م ه،  دة ح ـــ ذ

 .٨٤ص
فـع إلا علـى شـ أهـل  )٨٠( ـة لا ت ائ ع ال ار أن ال زة ع ال رة ف لاف ت ال ا ال ل ه ح

ده  ض وجــ ــ ن اف ــ فالقــان ع ــ ال عــي، أمــا ال ــ ال ــة وهــ ال ائ ة ال ل ــ ــل ال ل
ـ ة ت ـ ـان مـاد ورادة مع ه ل لـه  ة، ول الح مع ق م اضًا ل ـة، فهـ اف هـا ال ر ع

هــا،  ــأل ع ــة فإنــه  لــه ج لــه، فــإذا وقعــ مــ م م بهــا مــ  قــ ــا  ــه ون ف فاته ب ــ م ب قــ لا 
ة  ل ـ ر ال ـاني) تقـ داني والل ـ ل وال عات (كـالإن ع ال رة الفاضلة إلى أن  وت ال

ــه. ا ع فــ مــع  ــي ت ود ال ــ ــ فــي ال ع ــ ال ــة لل ائ ح ال ار، شــ ــ ــ ال ــة ع ز : د. ف ــ ن
ه، ص  جع س ذ ة، م ائ اءات ال ن الإج  .٩١قان

، ص  )٨١( اب جع ال ار، ال زة ع ال  .٦٠د. ف
ة دبــي، )٨٢( ــة شــ ع أكاد ــا ــة، م ائ اءات ال ن الإجــ ح قــان ج فــي شــ ــ جهــاد، الــ دة ح  د. جــ

 .٨٤م، ص ٢٠٠٨عة 
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ا: –ب ن ح ه أن    في ال
ان  ا  اني، ل قع إلا على ال ها فلا ت ع ة  ة ش يهي لأن العق ا ش ب وه

، و  ه فاة ال ع ب ي ال ق ا أن ت ل رفع م في ق ه ق ت ه فإذا ت أن ال عل
، وذا رفع  ع ف ال ارًا  ر ق ة العامة أن ت ا ة وج على ال ائ ع ال ال
م  ع ة أن ت  ل رفعها وج على ال في ق ه ت أنه ت ة على م ائ ع ال ال

ائ انق ع فإنه  ال  اء ن ال في أث لها، أما إذا ت ر ال ق ها، وذا ص
ة ر في دع غ قائ ومًا؛ لأنه ص ان مع ع وفاته  ه   .)٨٣(على ال

ا: -٢ ً ه مع ن ال  أن 
ع  لا وذل لل م وق ه ه م ان ال ى ول  ق ح ة ال اش ز م ان  إذا 

ه ع ض م ز رفع ال ه، إلا أنه لا  ع الأدلة ض ها وج ت ها ل ة ون ل؛ ال
أتى  ه، ولا ي ة عل ف العق ه وت إدانة ال ار ح  ع اس ف م رفع ال لأن اله

ًا ه مع ا ال ان ه  .)٨٤(ذل إلا إذا 
ها: -٣ ة أو ساه ف ه أنه ارت ال ن ق ن إل  أن 

ة  اه ة أو ال ه لل ا ه ارت ًا إل ن م ع أن  ه ال فع عل   ت
ها ناق أو في ا ت ة ي ع في ج ز رفع ال ا لا  ي، ل ه ال ل ابها  رت

ي  أ ش ه خ ، إلا إذا ن إلى أح صي أو ال لي أو ال ة على ال ع الأهل
ل ي ح ة ال  .)٨٥(ثاب ساه في ال

ة ن ق ال ق ل ع ال ة على ال ائ ع ال ز رفع ال ا أنه لا  ، ون )٨٦(ك
ان  جاز ة حالة  ع وفى أ ه في ال ه م تلقاء نف امه  م لل اخ

. ه عها م ال ة أصلا أو نفي وق ع ال في وق ها، وذل ل  عل

                                                 
اد )٨٣( ض، ال ض محمد ع هد. ع ـ جـع سـ ذ ة، م ائ اءات ال ن الإج . د. ٥١، ص العامة في قان

ه، ص  جع س ذ ار، م زة ع ال  .٩١ف
ة  )٨٤( ـة، سـ ـة الع ه ، دار ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج ، ٢٠٠٠د. مأم

 .٢٦٢ص 
ه، ص  )٨٥( جع س ذ دة ح جهاد، م  .٨٦د. ج
ض محمد )٨٦( ه، ص د. ع جع س ذ ض، م  .٢٦٤ ع
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ة: -٤ ائ ة الإج ه الأهل اف في ال  أن ت
ر وق  ع الإدراك وال عًا  ن م ة أن  ائ ع ال ه ال فع عل   ت

ع و تهات ال اش ة م لغ )٨٧(ال ف غي أن ي ، وعلاوة على سلامة العقل ي
فع  ن أهلا ل الي  ال ة، و ائ اءلة ال ن أهلا لل ي  ات ل ع س ال س س

ه قع عل اء ال س ع ال ف ال ع ن ه  ع عل  .)٨٨(ال
ولة: -٥ اء ال ه خاضعًا لق ن ال  أن 

ائفة م ا اك  ر أن ه ق ، فه م ال ه ة ن ائ ع ال اس لا  ت ال ل
اص لا  لاء الأش ه، وه ا ه ون أوام ن  م اءات ولا يل ن الإج ام قان ن لأح ع لا 

له ة ق اص ال اف ع ه رغ ت ا م ن ن أن   .)٨٩(ل
ولة ة خارج ال ت ج ا ال ي ة على ال ائ ع ال ز رفع ال ا لا  إلا  ك

لاد ادة ()٩٠(إذا عاد إلى ال ام ال اد ٢٣، وذل وفقًا لأح ات الات ن العق ) م قان
ادة ( .٣وال ات ال ن العق  ) م قان

 المطلب الثاني
 صور القبض القانوني وضمانات المقبوض عليه

 أولا: القبض بدون أمر من السلطة القضائية 
اسة  ة ال اءات ال اءات ع ال م الإج اء م إج ة، وج ة ال ال

ق ا  ،ال ه، ل ض عل ق ة ق ت ال ا ة اج ص ًا ل ع س ق  وفي نف ال
ان  ق الإن ق انة ل ة ص ا انات ال ال ه  عات على إحا ص أغل ال ح

اته ماته وح ة على ح اف ل  ،وم ه إلا م ق م  انات ألا ي ه ال وم أه ه
ة ل ة ال ه في  ،ال ام  ائي ال ل رجل ال الق ا الأصل خ اء م ه واس

ة على الاتهام ا لائل ال اف ال ة، وفي حالات ت ال ل   :حالات ال
                                                 

ه، ص  )٨٧( جع س ذ ار، م زة ع ال  .٩٢د. ف
ه، ص  )٨٨( جع س ذ دة ح جهاد، م  .٥٤د. ج
ـــــل   )٨٩( ، ورجـــــال ال ـــــ ـــــة الأجان ارج ـــــة، ووزراء ال ول الأج اص رؤســـــاء الـــــ لاء الأشـــــ ومـــــ هـــــ

ادة ( : ن ال لي.......... ان ن العق ٢٦الق اد رق ) م قان ة  ٣٦ات الات  ..٢٠٢٢ل
ه، ص   )٩٠( جع س ذ ، م ع ال ة في ال ائ اءات ال ن سلامة، الإج  .٢٦٧د. مأم
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١٣٠ 

١-  : ل   ال في حالة ال
ابها أو  ة حال ارت ة ال اه ها م أنه حالة ي ف ل  ج الفقه على تع ال

ق  ابها ب ل عق ارت ل فها ه م ة و ع ال ي ب وق م قارب ال ، فال
ل  .)٩١(ال

ف ال ع  ة ذاتها  ل حالة تلازم ال اء على أن ال ق الق وق اس
ها ت ل حالة )٩٢(ش م له: إن ال ق ى  ع ا ال ع جان م الفقه ع ه ، و

ة، ونه حالة تلازم الفعل لا الفاعل ة لا ش  .)٩٣(ع
ف في  اءات ال وال ة ص إج ل  ق ال ت على ذل أنه إذا ت و

عها أم لا ان وق ت في م ه اء ش ها، س ل م ساه ف  .)٩٤(ح 
ادة ( ولة الإمارات رق ٤٣وق ن ال اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج ) م قان

ة  ٣٨ ف ا -٢٠٢٢ل ادة (وتقابلها ب اغة ال  :على أن -اءات م ) إج ٣٠ل
ع " ا بها إذا ت ً ل ة م ة، وتع ال هة  ابها ب ا بها حال ارت ً ل ة م ن ال ت

ع  ها  ت عها، أو إذا وج م اح إث وق ه العامة مع ال ع ها، أو ت ت ه م ي عل ال

                                                 
ـــة،  )٩١( ـــة الع ه ـــة، دار ال اك ـــل ال حلـــة مـــا ق ـــ فـــي م ات ال ، ســـل ـــ ي محمد أح ـــام الـــ د. ح

ة،   .٦٠م، ص ١٩٩٥القاه
ن  )٩٢( ح قان ي، ش د ن ح ـة، د. م ـة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال . ٤١١، ص ١٩٩٥الإج

عـة  ـة، ال ن ـة القان ة، ال ـ ـة ال ه علـى ال ـة وأثـ ال لـ  ، ال او ا حام  د. إب
ة   .١١، ص ١٩٩٥الأولى، س

ـــ  )٩٣( عـــ رق ـــي، ال ـــأب  ـــا  ـــة العل اد ـــة الات ـــ ال ـــ ح ة  ٢٠٢ان ـــ ـــة  ١٣ل ائـــي، جل ق ج
ع رقـ  ١٣/٥/١٩٩٢ ، ال ائي م ر، وان نق ج ة  ٢٩٣٩٠غ م ـ ـة  ٥٩ل ق، جل
ة  ١٩ ف ســ ــي، ص ١٩٩٧نــ ــ الف عــ رقــ ١٢٨١م، ال ة،  ٦١٣٦، وال ــ ــة  ٦٦ل ق، جل
ي، ص ٧/٢/١٩٩٨  .١٤٠٧م، ال الف

ال ال )٩٤( ـــــائي فـــــي الأحـــــ ـــــ الق ر ال ـــــأم ـــــائي ل ـــــاص الق ، الاخ ـــــ ـــــ الغ ـــــة د. محمد ع عاد
ة  ، ســ ــ يــ دار ال ة، دون ت ائ ــة ٦٢، ص ٢٠٠٣والاســ ا اح القاضــي، ال ــ . د. محمد محمد م

ه، ص  ــ جـع سـ ذ ــة، م ائ ـة ال اك ـل ال حلـة مــا ق ة فـي م ــ ـة ال ـة لل ائ . د. ١٥٥ال
ة  ــة، ســ ام عــات ال ــه، دار ال ف  ــ ــائي وال ــ ال ق ــل، ال ان هل ج علــ ص م، ١٩٩٩فــ

٧٤. 
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ها  ل م اءً  اعًا أو أش ة أو م ق ق حاملا آلات أو أسل عها ب على أنه فاعل وق
ت في ه ها، أو إذا وج ق آثار أو علامات تف ذلأو ش ف  .)٩٥("ا ال

سع  ز ال ، فلا  ل ال ل على س ة حالات ال ائ عات الإج دت ال ح
ع  س د إلى ت ل ي ه في أن ال ا ال ت ه، و ه اس وال ها  ال ف

ائي  ر ال الق ات مأم اد م سل رة للأف ق انات ال م جهة، وضعاف ال
 .)٩٦(جهة أخ 

ة  اه اصل م م قي أو الفعلي ال ل ال قة ب ال ف وق ج الفقه على ال
ار  ي أو الاع ل ال ة، و ال هة  ابها ب ع ارت ابها أو  ة حال ارت ال

ف  ه ال ، ورغ ه ل ر الأخ لل ل في ال ن ب حالات ال قة  القان
ل  .)٩٧(ال
ة -٢ ا لائل ال د ال  وج

اب  ة (الأس ا لائل ال اف ال قارنة ت عات ال ع ال ا  غ م اش على ال
ل  اض في حالة ال ه ال ال على ال ائي  ر ال الق ام مأم لة) ل عق ال

ن ال  ا في القان ة  اض في غ حالات ، وال على ال)٩٨(ال ه ال
ل  ن الإماراتي والإن ا في القان ل  ضع )٩٩(ال َ ب عات ل تع ، إلا أن أغل ال

ة  ي ق ة ال ل ها ع ال ع ارًا ثابًا ي ع لها م لائل و ه ال ة ه د ما تع 
ء ال اء ع ائي، الأم ال ألقى على عات الفقه والق ر ال الق أم ه ل ام به

ة. ه  ال

                                                 
)٩٥(  ، ائي م ، س ٣٠/٤/١٩٧٩نق ج ق ام ال عة أح  .٥١٤، ص ١٠٩رق  ٣٠م، م
ه، ص  )٩٦( جع س ذ ي، م د ن ح  .٤٠٢د. م

ة،  ـ ـة ال ولـة الإمـارات الع ـاملة ل ـة ال ائ عة ال سـ ، ال ـ ه م محمد علـي، وخالـ محمد ال أ. محمد م
 ، اعة وال ح لل  .٥٠٨، ص ٢٠٠٠الف

ائي م  )٩٧( ق س ١٩/١٢/١٩٩١نق ج ام ال عة أح  .٣٧٣، ص ٥٠، رق ٤٢، م
)٩٨(  ، ائي م ، س ٩/٤/١٩٧٤نق ج ق ام ال عة أح  .٥٠٦، ص ١٠٥، رق ٢٤م، م
ادة ( )٩٩( . ٣٤ان ن ال ة ال ائ اءات ال ن الإج  أ. ج) م قان
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قائع  ة هي العلامات وال ا لائل ال أن ال ل  ه جان م الفقه ال إلى الق ف
ة ت ال ًا ه م ا مع ً ها أن ش ج م ي  سة ال ل ة ال اه ه )١٠٠(ال ، وه

ل م أم  ه اج لأم م فة، أ اس ائ ض ة الأدلة فهي ق ت قى إلى م ائ لا ت الق
م، و  ورة معل ال ة  ه ت ال د إلى ث اجها م وقائع ق لا ت أتي ضعفها م اس

ًا  لح س ان ت ًا للإدانة ون  ها س لح وح وم العقلي، ولا ت ولا  الل
اءة  .)١٠١(لل

ة  ا لائل ال ال د  ق ي أن ال أب  ا  ة العل اد ة الات اء ب ال وفي الق
ف اه والعلامات ال ي ال وف ال قائع وال ج م ال ي ت ال، وال اه ال ادة م 

ان لها ما  ا  ال  ، اض ه ال ها ال ة ارت د ج ئ ل رجل ال ع وج ق ت
اءات ال اذ إج ات رها في ذه م قام   .)١٠٢(ي

قارنة  -٣ عات ال ال ال في ال  أح
ادة ( دت ال ائ٤٦ح اءات ال ن الإج اد رق ) م قان ة  ٣٨ة الات  ٢٠٢٢ل

ه دون حاجة إلى  ائي ال على ال ر ال الق أم ها ل ز ف ي  ال ال الأح
لها: " أم م ق ة، وذل  ة ال ل ال ال أم  ائي أن  ر ال الق أم ل

ال  ة في أ م الأح ه ج ا ة على ارت ا ج دلائل  اض ال ت ه ال على ال
ة  : الآت

ات. أولا: ا  في ال
امة. ثانًا: غ الغ ها  عاق عل ل بها ال ح ال  في ال
ة  ثالًا: ا عًا ت ال ض ه م ان ال امة إذا  غ الغ ها  عاق عل ح ال في ال

 . ه وب ال ى ه  أو 
                                                 

ة  )١٠٠( ا لائل ال ف ال ي ع ان ال ادم الق ي في ال ن ال ـ علـى أن: القان ـ ن ـه ح ـة م ان ة ال
اصـ " اف الع تها على تـ ل ث ي ي ر ال ة هي الأم ا ائ ال ـالق ار أو ال ا للقـ ً فـي سـ ـي ت ". ال

دة. ام واقعة م ت  اتها على ث ل ب ائ ت ر وق أنها أم ة  لائل الق ادة ال ف نف ال ا ع  ك
ــي  )١٠١( ــ ف ه، ص د. أح ــ جــع ســ ذ ــة، م ائ اءات ال ن الإجــ ســ فــي قــان ور، ال ، د. ٣٤٧ســ

ة  ة، س ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ه اءة ال اض ب ، اف ، ١٩٨٤أح إدر أح
 .٣٧٨ص 

(102) Andrew sanders and richard young, criminal justice butter worth, London, 
1994. P.42. 



  "دراسة مقارنة" ي مواجهة القبض في التشريع الاماراتيضمانات الحرية الشخصية ف

  د. زبيدة جاسم محمد المازمي & د. خالد محمد علي الحمادي

 

١٣٣ 

عًا: ا را ، ومقاومة أف ي ع ال انة الأمانة وال ال وخ قة والاح ح ال د في ج
خ ة وال الأسل علقة  ح ال مة الآداب العامة، وال هاك ح ة، وان الق ة العامة  ل ائ ال

ة ات والعقاق ال  ". وال
ر أمًا  ائي أن  ر ال الق أم ز ل ه حاضًا فإنه  أما إذا ل  ال

سا ار ب ف أم ال والإح ، و اره، و ذل في ال ة أح ه وح
ادة ( ة العامة. (ال ل اد ال ن).٤٧أف  ) م ذات القان
ادة ( ح م ن ال ائي أن  ٤٦ي ر ال الق أم ع أجاز ل ) أن ال

ة ق  ا ان ال اء  ة، س ا ه ج ا ة على ارت ا اف دلائل  اض ال ت ه ال على ال
ل أم لا، فال  إل و ال ت في شأنها ش اف ة في ت ة، والع ا ع ج ل فعل  ى 

ائ ار أنها ضا تق ال اع ة  ة م عق ع لل ره ال ا ق  .)١٠٣(ذل 
ة ا ة تع ج ائي أن ال ر ال الق أم اه ل ان ال ى  ان له  )١٠٤(ف

ه  ن ه نًا،  أن ت رة لها قان ق ة ال ع العق غ ال ع ن ة ال  اش م
ود أو العق ات ال ة م عق ة عق ، أو أ ق ام أو ال ال أو ال ة هي الإع

اص.  الق
وض  ة ف د ع ع الإماراتي ق ح ة ف أن ال ة ج ان ال أما إذا 

ها، وهي: ه ف ائي ال على ال ر ال الق  ع مأم
اض إ -١ ه ال ائي أن  على ال ر ال الق أم اك ز ل ان ه ذا 

ها  ًا عل ان معا ل و و ال أنها ش ت  اف ة ت ه ج ا ة على ارت ا دلائل 
امة.   غ الغ

ع ت  -٢ ض اض ال ه ال ائي أن  على ال ر ال الق أم ز ل
عاق  ة  ه ج ا ة على ارت ا اك دلائل  ان ه ه إذا  و ى ه ة وال  ا ال

غ الغ  ها  . عل اف ل أو ل ت و ال ت ش اف اء ت  امة، س
اك دلائل  -٣ ان ه اض إذا  ه ال ائي أن  على ال ر ال الق أم ل

، مقاومة  ي انة الأمانة أو تع ش ال أو خ قة أو اح ة س ه ج ا ة على ارت كا
                                                 

عــ رقـ  )١٠٣( بي، ال ــ بـ ـة ال ة ١٣٥م ــ ــة  ٩٦، ل ائـي، جل ر، ١٢/٤/١٩٩٧ق ج ــ ـ م ، غ
 ، ائي م ، س ٨/١٠/١٩٨٠ونق ج ق ام ال  .٨٤٣، ص ١٦٢، رق ٥٠، أح

ائي م  )١٠٤( ، س،١٣/١/١٩٦٩ان نق ج ق ام ال عة أح  .٤٥، ص ٢١رق  ٢٠م، م
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ح ال مة الآداب العامة، أو ال هاك ح ة، أو ان الق ة العامة  ل اد ال علقة أف
ه  عاق على ه ة، و أن  ات أو العقاق ال خائ أو ال ة أو ال الأسل
اف  ا  أن ت ح،  رة لل ق ات الأخ ال ها م العق امة أو غ الغ ح  ال

 . اف ل أو لا ت و حالة ال  أنها ش
ق عل ج على ال ع الإماراتي ق خ م أن ال ا تق ح م عات و ه في ال

ة  فة أصل ه  اش ائي ال ت ق الاب اءات ال اء م إج قارنة م أن ال إج ال
ائي. ق الاب ال ة  ة ال ل  ال

 موقف التشريع المصري:  - ثانياً 
ة ل جه إلى رجال ال ، و ق ر ع ال ار ه أم  ال والإح  الأم 

ان ق  اء  ة س اش ال م أم  ق أن  اره، ولل ه وح العامة لل على ال
لاق عه على الإ ل أو ل ي ر فل  ه إلى ال  .)١٠٥(دعا ال

ز ال  ا  ة م ان ال اره إلا إذا  ه وح الأصل ألا ي ال على ال
ة أو ا ة ج ن ال ى أن ت ع ها،  ي ف ا امة،  الاح الغ ها  ة غ معاق عل ج

ه ال  ز  ة فأجازه في حالات لا  ج ع تل القاع ن الإماراتي خ ول القان
ق لل في  أوام ال ام  م الاه ل في ع ة ت ي رات ع ي، وذل ل ا الاح

ة فاء معال ال ه واخ وب ال ة ه قة، أو خ ف ع ال ق وال وق ، )١٠٦(ال
ادة ( اره، وذل في ال ها إص ي ي ف الات ال ن الإماراتي ال ن ١٠٠ن القان ) م قان

اد رق  ة الات ائ اءات ال ة  ٣٨الإج  :ح ن على أن٢٠٢٢ل
ه، أو " ل، أو إذا خ ه ر مق ر دون ع ال فه  ل ع ت ه  إذا ل  ال

ان ال وف، أو  ل إقامة مع ة ل  له م ا ة في حالة تل جاز لع ال
ها  ز ف ا لا  اقعة م ان ال اره ول  ه وح ال على ال ر أمًا  العامة أن 

ا" ا ه اح  .)١٠٧(ح ال

                                                 
ن  )١٠٥( ح قـان ج في شـ ان، ال ح رم ـة،  م ـة الع ه ولـة الإمـارات، دار ال ـة ل ائ اءات ال الإجـ

ة  ة، س  .١٥، ص ٢٠٠١القاه
ه، ص  )١٠٦( ـ جـع سـ ذ ض، م ض محمد عـ ه، ٤٢٨د. ع ـ جـع سـ ذ ـان، م ـع رم ـ ال ، د. ع

 .٣٢١ص 
ه، ص  )١٠٧( جع س ذ دة ح جهاد، م  .٤٠٠د. ج
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اره  ه وح ال على ال مة ي أن حالات الأم  ق ادة ال ل ال ل و
ل في:  ت

فه  -١ ل ع ت ه  ق ق إذا ل  ال ان ال ل، فإذا  ر مق ر دون ع ال
د  عاد ال ا ول  في ال ه رس ر وأعل ال ال ر أمًا  س أن أص
ر  اك ع ان ه اره، إلا إذا  ه وح ال عل ر أمًا  ق أن  ان لل  ، الأم

ق ه ال ل أخ   .)١٠٨(مق
٢- . ه وب ال  إذا خ ه
ل إقامة مع  -٣ د م م وج .ع ه  وف لل
ة في حالة تل -٤ ان ال  .)١٠٩(إذا 

ة إذا  الة الأخ ها أن ال قة عل ا لاث ال الات ال ة وال الة الأخ ق ب ال والف
ر ها مأم ها  اش عاق عل ح ال ات وال ا ن إلا في ال ائي فإنها لا ت ال الق

ا د دلائل  ا وج ة ت على ثلاثة أشه مع اش هال ل   .)١١٠(ة ض ال
ادة ( اد رق ١٠٢وق ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج ة  ٣٨) م قان ل

 :على أن ٢٠٢٢
ر ذل " ه، وذا تع ض عل ق رًا ال ب ف ة العامة أن  ا  على ع ال

اعه  ة إي ه، و ألا ت م ا ة لل إلى ح اس دع أح الأماك ال ي
ان على أرع  ة وج على القائ على إدارة ذل ال ه ال وع ساعة، فإذا م ه

ه  ها أن ت ة العامة، وعل ا لهإرساله إلى ال إخلاء س ت  ال ولا أم  .)١١١("في ال
                                                                                                                       

ــي بــ   ن الأم ر فــي القــان ــ ــ أوامــ ال ة، تع ــ ائ ال ــ ــ فــي ال ، وت ــ لا عــ أوامــ ال
  :ان

Joshua Dressler, Gerge C. Thoms, Criminal Procedure, 1999, P. 522. 
ادة ( )١٠٨( ادة تقابل ال ه ال لاف فـي أ١٣٠ه ـ مـع اخـ ـة ال ائ اءات ال ن الإجـ ن الـ ) مـ قـان

" أما ال ق : "جاز لقاضي ال ني ال ه ة العامةالقان ا : "جاز لل  ". الإماراتي فه
ع رق  ، ال ة  ٦٢٨٠نق م ة  ٦٦ل ي، ص ١٣/٤/١٩٩٨ق جل  .٥٤٩م، ال الف

ه، ص  )١٠٩( جع س ذ ن سلامة، م  .٤٧٩د. مأم
ه، ص  )١١٠( ـــ جـــع ســـ ذ ـــان، م ـــع رم ـــ ال ه، ، د٣٢٢د. ع ـــ جـــع ســـ ذ ن ســـلامة، م . مـــأم

 .٤٧٩ص
ءوف  )١١١( ـــــ ـــــ ال ـــــة،د. ع ائ اءات ال اعـــــ العامـــــة للإجـــــ ، الق ـــــة،  مهـــــ ـــــة الع ه ، ٢٠٠٣دار ال

 .٣٩٢ص
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ه -١ ض عل ق انات ال  :ض
ائي  ر ال الق أم ها ل ز ف ي  ال ال ي الأح عات ب ف ال ل ت

ه ي م  ال على ال ه الع رت لل ة، بل ق ة ال ل ون إذن م ال ب
ه، وم  ض عل ق ة لل ال ا ض زادة ال غ ه، وذل  انات ع ال عل ال
ا ه  اله  اع إلى أق ، والاس اب ال أس ه  ض عل ق عل ال انات أن  ه ال ه

ة  ه ال م م ح ي  ة ال ي ال ه، وت ب إل خلالها، إضافة إلى م
ه. ف اء ت ة لل أث اح انات ال  ال

٢-  : اب ال أس ه في العل  ض عل ق  ح ال
اسعة م الإعلان  ادة ال ة م ال ان ة ال ان على أن: ن الفق ق الإن ق ي ل العال

، وله ال في " اء ال ه ع إج اب ال عل أس عل  ل ش ال في أن  ل
ا عل  ة". أن  عة ال ال ه  ة إل ة ال ه  ل

ة في ال  ق فاع ال ق ال ا ال وحق ث ب ه ا ال ال إلى الارت و
عات ص أغل ال ي، فق ح اني العال ض  )١١٢(الإن ق لاغ ال ب إ على تأك وج

إخلاء س ة  ال ه وال فاع ع نف ى ي م ال ه، ح اب ال عل أس ه  له إذا عل
ه.  رًا لل عل ف م اب لا ت ه الأس ق أن ه ع  كان 

ه،  ض عل ق انة لل ه ال ر ال ه س ع ال ل فق أق ال قًا ل وت
ادة ( ه٧١وذل في ن ال انة )١١٣() م ه ال ائي ال ه ع الإج ا أق ال  ،

ادة ( ة الأولى م ن ال ن الإج ١٣٩في الفق ، ح اءات ال) م قان ة ال ائ
ه ن على أن: " اب ال عل أس ا  ا ه أو  اح ل م  عل رًا  لغ ف ي

ام، و  عانة  ا وقع، والاس لاغه  ال  ي إ ن له ح الات ه، و أو ح
ه إعلانه على جهة إل ه ال ال عة    ". وجه ال

ادة ( ن الإ٤٨ولق ن ال اد رق ) م قان ة الات ائ اءات ال ة  ٣٨ج ل
ه أو " :على أن ٢٠٢٢ ر ال على ال ائي ف ر ال الق  على مأم

قه في  ه و ة إل ة ال ال ًا  ه عل اله إحا اع أق ل س اره وق ه وح ض
ي اع ع ال  ....".الام

                                                 
ه، ص  )١١٢( جع س ذ ن سلامة، م  .٤٨١د. مأم
ـــادة ( )١١٣( ـــ ال ـــادة (٧٣ان ـــي، وال ن ال ـــادة (١٠) مـــ القـــان ، وال ر ـــ ر ال ســـ ) مـــ ٦٦) مـــ ال

ــادة ( داني، وال ــ ر ال ســ ــ ا٢٦ال ل ن الإن ــادر عــام ) مــ القــان ــ العلاقــة  ١٩٨٦ل ــأن ت
ة.  ه وال ه   ب ال
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اب ال م ا أس ه  ض عل ق لاغ ال ح أن إ م ي ا تق لة له وم ف ق ال ق ل
ر  ضها على مأم ه وع اد ح ت دفاعه وع ى له ت ى ي ارها؛ ح ز إه ي لا  ال
له،  اء ق ا الإج اذ ه ع ات ي اس لائل ال د إلى نفي ال ا ت ائي، ف ال الق

له الي إخلاء س ال  .١١٤)(و
رًا:  -٣ ه ف ض عل ق ال ال اع أق  س

ادة ( اد رق ) م ٤٨ن ال ة الات ائ اءات ال ن الإج ة  ٣٨قان  ٢٠٢٢ل
ه " :على أن ه أو ض ر ال على ال ائي ف ر ال الق  على مأم

اع ع  قه في الام ه و ة إل ة ال ال ا  ً ه عل اله إحا اع أق ل س اره وق وح
سله خلال  ئه ي ا ي اله  اع أق ع س أت  ، فإذا ل  ي ة وأرع  ٤٨ال ان ساعة ث

ة ة العامة ال ا   .)١١٥("ساعة إلى ال
ه  ال ال اع أق اد أوج س ن الات ادة سالفة ال أن القان لاح م ن ال و

ه ا ن له ح اس ه دون أن  ب إل ل )١١٦(ا ه م ا ي ه  ، فإذا أتى ال
ار ال ع لاس ه  ل  ي أحا  هات ال ر ال ع على مأم ٍ ي ه مق  عل

احه لاق س ائي إ ر ال )١١٧(ال الق ئه  على مأم ا ي أت  ، أما إذا ل 
سله خلال  ه في  ٤٨أن ي ها أن ت ي عل ة ال ة العامة ال ا ساعة إلى ال

ها.  ٢٤خلال  له إل ة وص   ساعة أخ م ل
  
 

                                                 
ادة ( )١١٤( ل لعام ٥٦ان ن ال ائي الإن ل ال ل ة وال ن ال  م.١٩٨٤) م قان
ه، ص  )١١٥( جع س ذ ع، م  .١١١د. ح محمد ر
ادة ( )١١٦( ، ت ال ه ة ح ال لاف في م اغة مع الاخ ف ال ـ علـى ) م القان ٣٦و ن ال

ه. ر ال عل ه ف ال ال اع أق ورة س  ض
ر ال  )١١٧( ه مأم ل ة ولا  ق الأصل ات ال اص سل خل في اخ اب ي ار أن الاس على اع

ولـة الإمــارات  ـة ل ائ اءات ال ن الإجـ ح قـان ة، شـ ــ ـ أبـ خ قي ع ـ شـ : د. أح ـ ـائي. ان الق
ــــان  ع ال ــــا ة، م ــــ ــــة ال ة الع ــــة، دبــــي، ســــ ار ــــائي ٢٣٤، ص ١٩٩٠ال ــــ نقــــ ج ، وان

 ، ، ص ١٢١، رق ٤٥، س ٢٠/٩/١٩٩٤م ق ام ال  .٧٧٦، أح
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ة م -٤ ن إلا ل ة لا  مان م ال   دة:ال
ومًا  ه م ض عل ق ها ال ل ف ي  ة ال قارنة في شأن ال عات ال لف ال اخ
ر ال  فة مأم ع ه  ض عل ق از ال ة اح د م ن الإماراتي ح ه، فالقان م ح
ة  ة العامة ال ا سله إلى ال ئه ي ا ي أت  ان وأرع ساعة، وذا ل  ائي ب الق

ادة  ة).م قان ٤٨(ال ائ اءات ال  ن الإج
٥- : ف ال ة في ت ام الق  اس

ل فعل  ، و ف ال ة ل ام الق احة على اس ع الإماراتي ص ل ي ال
ع  ة ل اغة ال ًا م ال فاد ض ة  ه الق ام ه ، إلا أن اس ع ال ال

ا ر ال الق أم ي أع ال ل ة ال ائ ص الإج امه ال ئي في حالة 
اءات  ن الإج ارد في قان ة العامة على ال ال الق عانة  اته في الاس اج ب

اءات )١١٨(الإماراتي ن الإج ا ورد في قان ة  ة الع الق عانة  ، أو الاس
 .)١١٩(ال 

اس وم وال ا الل ، ه وده في ضا ف ال  ح ة ل ام الق ، )١٢٠(فاس
دت ةوه ما ح ق ال ة ال ه  )١٢١(ه م ة مع ال ال الق ع ما أجازت اس ع

، أو  ف ال أو ال ائي  ر ال الق أم ني صادر ل ف أم قان اهه على ت لإك
ر اللازم  الق ة  ام الق ن اس ة، وذل  أن  ة ال ف ح م ال ل

اء.  ف الإج  ل

                                                 
راه،  )١١٨( ــ ، دراســة مقارنـة، رســالة د ــ ر ال ـأم ــائي ل ــاص الق ر، الاخ ـ ــاب ال دة ذ د. محمد عـ

ة  ة، س ق، جامعة القاه ق ة ال  .٣٠٧م، ص ١٩٨١كل
ادة ( )١١٩( ولة الإمارات.) م ق٤١ال اد ل ة الات ائ اءات ال ن الإج  ان
ــادة ( )١٢٠( ــائي لعــام ٣لاحــ أن ال ن ال جــل العــاد  ١٩٦٧) مــ القــان ة وال ــ جــل ال قــ أجــازت ل

ـائي لعـام  ل ال ل ة والـ ن ال ه الإجازة في قان ت ه ا اق ، ب ف ال ة ع ت ام الق اس
١٩٨٤ ، ة فق :م على رجل ال  ان

Helen ferwick. civil liperties, Cavendis puplishing limited, London,1994. P.334 
Cross and jones, on introducation to criminal law 7 ed butter worth 1972. P.310  

ه، ص  )١٢١( ـــ جـــع ســـ ذ ر، م ـــ ـــاب ال دة ذ اه فـــي ٣١٠د. محمد عـــ ـــ محمد محمد، تـــأث الإكـــ ، د. أح
لا ة،  ة ال راه، أكاد ة، رسالة د ائ اءات ال ة لإج ا، س راسات العل   .١٢٣، ص١٩٩٧ة ال
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  الخاتمة
ة في ن -١ ه  ال ل ج ي ت ة ال د ق الف ق عة م ال الفقهاء هي م

ة د ة الف   ال
م  -٢ ة  لا ت د ات الف اعة أن ي ت ال اة في ج ورة ال اق ض

. ات الآخ ق وح   ق
ه  -٣ ة، و ة ال ة لل ان ال ة م الق ائ اءات ال ن الإج ع قان

ة.ل  في ال م ا د ات الف ال اس    ل
لقة الأولى م ال -٤ ت ال ة "ه لة في قاع ة م ائ ة إلا لا جة ال ة ولا عق

ن  اءً على قان غ الأداة ب ان م خ ال والعقاب  ة الإن ا " م أجل ح
ن). ة (القان   ال

أ "الأ -٥ اق مع م اء خ ي اء ال في أنه إج ة إج ز أه ه ت صل في ال
لالا م  لقي  ه، و غ  اق أذ بل د إلى إل ان و ة الإن ق ح اءة"، فه  ال

له.   ال ح
ل فعل  -٦ ، و ف ال ة ل ام الق احة على اس ع الإماراتي ص ل ي ال

. ع ال   ال
ما أجاز ال على -٧ ع الإماراتي ع ن ال ن أن ال  على خلاف القان

ي ت  ال ال ي الأح سع في ت ة ق ت ائ ة الق ل ون إذن م ال اص ب الأش
.   ال

  
  قائمة المراجع

: مراجع باللغة العربية
ً
  أولا

  الكتب: 
ة،  .١ ن ة القان ة، ال ة ال ه على ال ة وأث ال ل  ، ال او ا حام  د. إب

ة  عة الأولى، س  .١٩٩٥ال
ر .٢ عات د. أح جاد م ة وال ة والإقل ول اث ال ء ال ان في ض ق الإن ، حق

ها، اي ة في ح ة ودور ال اخل . ال ي دار ال  دون ت
ة  .٣ ولة الإمارات الع ة ل ائ اءات ال ن الإج ح قان ة، ش قي ع أب خ د. أح ش

ة ارة ،ال ان ال ع ال ا ة  ،دبي ،م   .١٩٩٠س
حلة ما د. أح ع ال .٤ ان في م ق الإن ق ة ل ائ ة والإج ض ة ال ا قي، ال س  ال

ة ة الع ه ة، دار ال اك ل ال  .٢٠٠٧،ق
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١٤٠ 

ة  .٥ ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج اص في قان قاف الأش ، اس اه د. أح ع ال
ة،   .٢٠٠٦الع

ور .٦ ي س ة، دار ،د. أح ف ائ اءات ال ن الإج س في قان ة،  ال ة الع ه ال
 م. ١٩٩٦

ة،  .٧ وق، القاه ات، دار ال ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س د. أح ف
 م.٢٠٠٠

ة، دار  .٨ ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س د. أح ف
ة،  ة الع ه  م.١٩٩٥ال

، دار .٩ ر س ائي ال ن ال ور، القان ي س ة  د. أح ف وق، س  . ٢٠٠٤ال
لالات، دار  .١٠ حلة الاس ه في م ه  انات ال ق وض ، حق د. أسامة ع الله قاي

ة،  ان عة ال ة، ال ة الع ه  .م١٩٩٤ال
عة  .١١ ولي وال ن ال ة في القان اته الأساس ان وح ق الإن ، حق او ا ال د. جاب إب

، الأرد اعة وال ة، دار وائل لل  م.١٩٩٩ن، الإسلام
ة .١٢ ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش دة ح جهاد، ال ة  ،د. ج ة ش ع أكاد ا م

 .م ٢٠٠٨عة  ،دبي
رة، دون  .١٣ عارف، الإس أة ال ة عادلة، م اك ه في م ة ح ال ا ار، ح د. حات 

. ة ال ي س  ت
ل ا .١٤ حلة ما ق ات ال في م ، سل ي محمد أح ام ال ة د. ح ه ة، دار ال اك ل

ة،  ة، القاه  .م١٩٩٥الع
ي دار ال  .١٥ اص، دون ت ة في ال على الأش ة ال ع، سل د. ح محمد ر

ة ال  .وس
ة .١٦ اك ع ال ل و ه ق انات ال ان وض ق الإن ، حق اد ي ال ب دار  ،د. ح

ة،  ام عات ال   .٢٠٠٨ال
ل، ال .١٧ رة، د. خلف الله أب الف الإس عارف  أة ال ، م ه  .م٢٠٠٨ على ال
اسي في الإسلام، دار  .١٨ ام ال ات العامة في الف وال لي، ال ل ح الع د. ع ال

ي،    . ١٩٨٣الف الع
ة .١٩ ائ اءات ال اع العامة للإج ، الق ءوف مه ة،  ،د. ع ال ة الع ه  .٢٠٠٣دار ال
ي، .٢٠ ،  د. ع الله محمد ح ي دار ال ، دون ت ة في م ة ال  .١٩٩٦ال
ة  .٢١ ه اءة، دار ال ة لل في أصل ال ائ ة ال ا اني، ال ع سال ال د. ع ال

ة  ة، س  .٢٠٠٦الع
في ع ال .٢٢ ام ع ة، دون  ،د. ع ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال أ ال ي م ت

. ة ال  س
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في ع  .٢٣ ام ع ة د. ع ه ة ووسائل علاجها، دار ال ائ ة ال ، أزمة ال ال
عة الأولى،  ة، ال  . ٢٠٠٤الع

٢٤.  ، ي دار ال ة، دون ت ائ ة ال أ ال ، م في ع ال ام ع  .٢٠٠٧د. ع
ة، دون  .٢٥ ة الع ه ات، الق العام، دار ال ن العق ح قان ان، ش ع رم د. ع ال

ة ا ي س . ت  ل
عارف،  .٢٦ أة ال ة، م ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان ض، ال ض محمد ع د. ع

. ة ال ي س  دون ت
ان هل .٢٧ ج عل ه،د. ف ف  ائي وال ق ال ة، ل، ال ام عات ال  م.١٩٩٩دار ال
ة .٢٨ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال  م.١٩٩٠، د. ف
ة  .٢٩ ة، س ام عات ال ، دار ال ر س ن ال ، القان ل  .١٩٨٦د. ماج ال
ة،  .٣٠ ة الع ه ، دار ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج د. مأم

٢٠٠٠. 
٣١.  ، ي دار ال ة، دون ت ائ اءات ال ن الإج ح قان ة، ش  . ٢٠٠١د. محمد أب العلا عق
، د. محمد  .٣٢ ر س ن ال ة والقان اس ن العام، ال ال س في القان ، ال أن قاس جعف

ة،  ة، القاه ة الع ه ء الأول، دار ال  م.١٩٩٥ال
لال .٣٣ اء ال والاس ة أث ة ال انات ال ي، ض ل ال ال دون  ،د. محمد علي ال

ة  ، س ي دار ال  .١٩٨١ت
اص .٣٤ ، الاخ ة  د. محمد ع الغ ال العاد ائي في الأح ر ال الق أم ائي ل الق

 ، ي دار ال ة، دون ت ائ   . ٢٠٠٣والاس
ل  .٣٥ حلة ما ق ة في م ة ال ة لل ائ ة ال ا اح القاضي، ال د. محمد محمد م

 . ة ال ي س ون ت ة، ب ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال اك   ال
اح القاض .٣٦ ل د. محمد محمد م حلة ما ق ة في م ة ال ة لل ائ ة ال ا ي، ال

. ة ال ي س ة، دون ت ة الع ه ة، دار ال اك  ال
ة، دار  .٣٧ ائ اءات ال ن الإج ات في قان اص والإث ي، الاخ د ن ح د. م

ة،  ة الع ه   . ١٩٩٥ال
ن  .٣٨ ح قان ة، ش ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش د ن ح ة، د. م ائ اءات ال الإج

ة  ة، س ة الع ه   . ١٩٩٥دار ال
ة .٣٩ ائ ة ال اني لل جه ال ، ال ه ي ال فى فه قافة  –د. م اءة، دار ال ة ال ق

ة،  ة، القاه ام   م. ١٩٩٠ال
ة  .٤٠ عة الإسلام اجهة ال ب ال ه في م انات ال ، ض د. هلالي ع اللاه أح

ضعي، دار ن ال ة، عام  والقان ة الع ه  .٢٠٠٢ال
ة  .٤١ ولة الإمارات الع املة ل ة ال ائ عة ال س ، ال ه م محمد علي، وخال محمد ال محمد م

 ، اعة وال ح لل ة، الف  .٢٠٠٠ال
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ولة الإمارات .٤٢ ة ل ائ اءات ال ن الإج ح قان ج في ش ان، ال ح رم ة  ،م ه دار ال
ة ة ،الع  .٢٠٠١ ،القاه

  الرسائل العلمية:
ة،  .٤٣ ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ه اءة ال اض ب ، اف د. أح إدر أح

ة   .١٩٨٤س
ة،  .٤٤ ة ال راه، أكاد ة، رسالة د ائ اءات ال اه في الإج د. أح محمد محمد، تأث الإك

ة  ا، س راسات العل ة ال  .١٩٩٧كل
٤٥. ، صفاو ع  د. ح صادق ال د في ال ة الف ان ح ي وض ا ال الاح

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ، رسالة د  .١٩٥٤ال
ة في  .٤٦ ي ودور ال ع ال ي في ال ا سي، ال الاح د. ع الع س الق

، م  ارك للأم ة م ا، أكاد راسات العل ة ال ل راه،  ه، رسالة د ف  .٢٠٠٥ت
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ة،  .٤٨ ة الع ه وع، دار ال ن ال غ ال اءة وقان ة ال ج، ق د. محمد ع الل ف

٢٠٠٤. 
، دراسة .٤٩ ر ال أم ائي ل اص الق ر، الاخ اب ال دة ذ مقارنة، رسالة  د. محمد ع

ة  ة، س ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،   .م١٩٨١د
راه،  .٥٠ ، رسالة د ات ال الإدار اجهة سل ة في م انات ال ع، ض د. م محمد ر

ة،   م.١٩٨٣جامعة القاه
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